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تکاد القوة تصبح في عصرنا لغة التفاهم الوحيدة بين الدول ولیست 
ببعيدة تلك الأيام العصيبة التي عاشها العالم في ذعر ويأس شديدين - ثناء 
الحرب العاطية الثانية - وهو لا يعرف من أين يحل به الفناء.. أقادم هو 
من أقصى الغرب - من كوباء أم مقبل من الشرق - من الحدود الهندية 
الصينية» أم أنه سيطبق عليه من الجانبين ؟ 

وليست أزمة كوبا أو الاحتكاك الهندي الصيني هما البثور الوحيدة 
التي طفحت على وجه العام وشوهت بهاءه.. فمن حين الحينء وفي مكان 
بعد آخرء تنفتح فوهة بركان جديد ليطل منه (مارس) بسحنته البشعة. 
وشفتيه ا متعطشتين لامتصاص الدماء. ليسلب العام طمأنينته التي 
يختلسها من عمر الزمان. 

وهكذا لا ينفك هذا الكابوس عن الظهور» حتى أوشكت الآمال أن 
تلفظ أنفاسها تحت ضغطه. ويسيطر على النفوس التشاؤم ويغمرها 
الظلام.. 

وهذا الكتاب شمعة صغيرة تحاول آن تمزق حجب هذا الظلام. وتبدد 
بقبسها الضئّیل دیاجره الکثبفة.. انه همسة هادئة متزنة صادرة من 
آعماق الشرق» تحل في أسلوب منطقي أهم مشكلة تواجه هذا العصر ألا 
وهي مشكلة القوة. 


ومؤلف هذا الكتاب هو الدكتور أ. أبادوراى. واحد من كبار 
السیاسیین الذین آنجبتهم الهند. واسلمت له عددا من الناصب القيادية 
بها. فهو مدیر العهد الهندي للدراسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية 
بامعهد. و کان قبل ذلك يشغل منصب الأمین العام للمجلس الهندي 
للشتون الدولية. وق عام 1948 کان مستشارا للوفد الهندي لدی الامم 
التحدة. 
والدكتور أبادوراي هو واسطة العقد في أي وفد هندى يمثل بلاده في 
المؤتمرات الدولية: كما أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة « دراسات دولية » 
ويعرفها ويحرص على اقتنائها کل مهتم بالشتون السياسية والدولية في 
العاط. 
ويضم هذا الكتاب عددا من المحاضرات التي ألقاها الدكتور أبادوراي 
بدعوة من جامعة كلكتا في سبتمبر عام 1957 ولن أحاول الحديث عن 
الکتاب» فما قصدت من هذه العجالة الا آن آقدم لك الکاتب.. آما الکتاب 
اهترجم 


الفصل الأول 


تحليل ال مشكلة 


يتلفت اليوم كل مفكرء رجلا أو سيدة - سواء في الهند أو في أمريكا 
أو في الاتحاد السوفيتي - باحثا عن إجابة لأهم سؤال في عصرنا: هل کتب 
على الإنسانية أن تعيش في خوف ابدى من قيام حرب ذرية تقضي على 
الحرث والنسلء وتأتي على كل القيم التي بناها الإنسان على مر الزمان 
(والتي تعرف - باختصار - بكلمتي « الحضارة » و «الثقافة») أو كتب 
عليها أن تعيش - إذا جاز هذا التعبير - « في سلام سلمى»؟ 


يجدر بنا الاعتراف بأنه ليس في مقدور الدارس للتاريخ والعلوم 
الاجتماعية أن يقدم إجابة شافية لهذا السؤال: وكل ما يستطيعه هو أن 
يكتشف في التاريخ مفتاحا للمشاكل والاتجاهات الحاضرة: وأن يستفيد 
من أساليب «السياسات» و «الاقتصاديات» العرض الخطوط النافعة التي 


يسترشد بها فى هذه الفترة. انه مقيد بحقيقتين هامتين: 


أولاهما: أن طبيعة الحرب ونتائجها قد تغيرت تغيرا جذريا في 
السنوات الأخيرة لدرجة انه ليس في إمكان أحد أن يكون حريصا جدا 
في تطبيق التجارب الماضية على هذا العصر. وكما قال (نهرو) ف 
باندونج: « من الغريب أن يتلكأ تفكيرناء الذي يعاون على أحداث 


التغييرات في الأحوال المادية» في تنظيم النتائج الناجمة عن هذه التغييرات 


المادية « 


أما الحقيقة الأخرى فهي أن الأفكارء مهما كانت دلالتها وقابليتها 
للتطبيق والتنفيذء لا يمكن آن تكفي وحدها صنع التاریخ فهي مثلا لا 
تستطیع آن تقود إلى تبني سياسة تلائم الأحداث: الأمر الذي يعتمد إلى 
حد كبير على ظهور نوع من السياسية يتسم بالشجاعة والإهان» ويتمتع 
مساندة الشعوب على أنه يمكن الأفكار بوجه عام أن تساعد على تحقيق 
التغييرات التي ننشدها في ظلال العا التي نعيش فيهاء وبخاصة مع النمو 
المتزايد للرأي العام العالى بفضل التطورات الفنية في السنوات الأخيرة. 
وأعني الراديو والتليفزيون وغيرهما. 


ولعل ذكرنا الأربعة أمثلة من التاريخ الحديث يكفي إثبات اثر 
الأفكار على حركة التطور الاجتماعي والسياسي: هناك مثلا: 


1787 dia ( حرية الإنسان» التي حهرت بها ) لحنة الإلغاء‎ » 6 SS 


وفكرة « المساواة » التي أعلنتها الثورتان الفرنسية والأمريكية. 
وفكرة » مجتمع بلا طبقات » التي قدمتها الماركسية. 


وفكرة « الاستقلال القومي « التي ظهرت کرد فعل ضد السيطرة 
الا ستعمارية. 


على آنه ثمة حقيقة هامة» وهي أن الذين يحاولون ترجمة الأفكار إلى 
منظمات يواجهون بطبيعة الحال مقاومة من معضدى النظم القانئمة: 
ولعل أهم ما يساعد هؤلاء على المقاومة هو أن أية فكرة اجتماعية 
جديدة لا تخلو من المتناقضات: فمثلا من الذي ينكر أن الماركسية مملوءة 
بالمتناقضات ؟ ولكن من الذي ينكر أيضا أنهاء بکل ما بها من متناقضات» 
قد غدت قوة فعالة ليس في الاتحاد السوفييتي والعالم الشيوعي فحسبء 
بل في البلاد غير الشيوعية التي استصدرت ‏ بقصد التحصن ضد الشيوعية 
- عددا من القوانين الخاصة بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية ؟ 


فدعاة الأفكار إذن لهم دورهم المفيد - وان كان محدودا - بالنسبة 
للمجتمع. آن عليهم أن يبينوا أن دورا معينا من العمل الاجتماعي أمر 
محبب» من الناحبة النطقية» Seg‏ من الناحية التجريبية. کما آنه 
يعتبر وسيلة إلى تعبئة الحوافز عن طريق القوة التي تكمن في الرأي العام 
العالي» وماینعم به الزعماء السياسيون من بصيرة. ثم بال مساندة 
الجماهيرية. 


طبيعة الحرب الحديثة ونتائجها 


أشرنا فيما سبق إلى أن طبيعة الحرب الحديثة ونتائجها قد قول في 
حاجة إلى بعض تغيرتا تغيرا جذريا عما كانت عليه الحال في الحروب 


الأولى. وهذا التوضيح. 


وربما كان مجديا في هذه المرحلة أن نذكر أن الحرب ليست إلا « 
أحد» الأشكال الكثيرة للقوة التى تستعمل في العلاقات الدولية: 


فهناك مثلا استعمال القوة الاقتصادية: بممنح المعونات وسحبها عن 
طريق القروض واطنح الحرة. وبا مقاطعة الاقتصادية و بقطع العلاقات 
التجاریه واطالیه». وهنع التبادل الا والتجاری موقف.. الخ.. وتعتمد 
النتائج الناجمة عن استعمال کل من الدولتین. 


علي أننا سنركز الاهتمام في هذا البحث علی الحرب وحدهاء لا لضیق 
الجال ولکن لان الحرب - کما هو معروف ومتفق علیه هي آکثر آنواع 
القوة بعثا للکراهية والازعاج ولأن الأنواع الأخرى للقوة - كالمقاطعة 
الاقتصادية مثلا - غالبا ما تتمخض نهاية الأمر. 


ومن المعروف أن موسولينى قد استعمل هذه الورقة الرابحة في درء 
العقوبات البترولية عن ايطاليا ؛ إذ أنه أبان لبريطانيا وفرنسا أن تطبيق 


وكان معنى ذلك انه إذا م تكن بريطانيا وفرنس البترولية. 


ولا يخفى ما تكنه الدول - وبخاصة الدول الصغيرة - من 
الإحساس كراهية لأي نوع من أنواع الحصار أو الضغطء ولقد بدا هذا 
الإحساس جليا من إجماع الوفود التي ضمها مؤتمر (باندونج) عام 
5 على القرار الذي ينادي بألا تستغل ترتيبات الدفاع GH‏ 
الجماعية لخدمة بعض امصالح الخاصة لأية واحدة من الدول الکبری. 
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وبألا يقوم أي بلد بفرض السيطرة أو الضغط على غيره من الدول. 


ولقد آشارت الناقشات التي جرت حول هذا الموضوع وأدت إلى 
اسار غا اغراراق (owe. a)‏ كيرا مق الول بحس des Lelo di Ol‏ 
الحصار والضغط تمارس فعلا. ولا شك في أن هذا البيان الدولي الذي عبر 


عنه أكثر من نصف سكان العام له دلالته التي لا يمكن إغفالها. 


أن الحرب الحديثة - وخاصة بعد استعمال القوة الجوية في الحرب 
العالمية الثانية - تختلف عن الحروب القديمة في أمرين: 


آولهما آن الحرب الحديثة أصبحت شاملة.. ففي الماضي لم ليكن 
الهدف من المعركة هو القضاء على الخصم قضاء مبرما بقدر ما كان 
تحطيم مقاومته فقط. لقد کان القائد یعمل علی تحقیق هذا الهدف 
بأقل الخسائر الممكنةء لا ف قواته هو فحسب» بل في قوات عدوه أيضا. 
كان كل ما يرمي إليه القائم هو خفض قوة عدوه البشرية والمادية إلى 
الدرجة التي تحمله على الاستسلام أو الانسحاب أما الاستمرار في تقتيل 
قوات العدو آکثر مما هو لازم لتحقیق النصر فقد کان یعتبر مهدرق ونوعا 


من البربریه. 


وبالقوة الجوية التطورة ف آثناء الحرب العاطية A SU]‏ وما 
تحققه من الدمار الحقق للمدنیین الامنین ی دورهم. واطراکز القوت 
والانتاج فضلا عن اطراکز الدفاعية والعسکرية. آصبح هدف کل من 


11 


لطرفین ابلشترکین ی الحرب هو شل حرکة خصمه بسیل من القنابل 
ینهمر علی مدنه الرثيسية ؛ وبذا تحولت الحرب من صراع هدفه الحاق 
الهزيمة بالخصم إلى صراع من آجل الفناء. لقد آصبحت الحرب الیوم 
شاملة بحق» أصبحت تعبئة لكل موارد الأمةء وأصبح JS‏ قترقسية أقراة 


الأمة يحس بالحربء ويتأثر بها بصورة لم تسبق للإنسان من قبل. 


أما الفرق الأخر بين الحرب الحديثة والقديمة. فهو أن الحرب 
الحديثة أصبحت ذات طاقة تدميرية لا ممكن أن تقاس مما كان لسابقاتها. 
ولقد ذهب البعض إلى القول بأنه في إمكان الحرب الحديثة أن تقضي على 
الإنسانية جمعاء. وليس ضروريا هنا أن ندخل في التفاصيل الفنية للأسلحة 
التي تحمل طبيعة تدميرية» إلا أن المناقشة تقتضي على أية حال ضرب 
بعض الأمثلة. 


أسقطت أولى القنابل الذرية على هيروشيما في 6 من أغسطس عام 
5 وأسقطت «الثانية » على نجازاي في 9 من أغسطس هيروشيما 
مانون ألف شخص من العام نفسه ولقد مات في خلال 60 ثانية من 
سقوط قنبلة. أما قنبلة نجازاكى فقد دمرت الحرث والنسل وقضت على 
الأخضر واليابس في منطقة يبلغ نصف قطرها ميلين. لقد بدأ الأمر كما لو 
أن اعصارا هائلا اقتلع نجازاکی من جذورها وألقي بها في الخلیج» غير تارك 
أي أثر يشير إلى المكان الذي كانت شوارعها قانئمة فيه ! واختفت من 


الوجود مدينة کانت رضی ملیونا وثلانمائة آلف نسمة. 
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ومنذ قنبلتي هيروشيما ونجازاكى والأسلحة الذرية آخذة في التطور 
فظهرت أسلحة ذرية يمكن حماها في أي نوع من الطائرات المقاتلة 
الحديثة: أو وضعها في مدافع لا يتجاوز قطر فوهتها خمس بوصات أو 
استعمالها كرءوس ذرية لعدة أنواع من الصواريخ الموجهة. أما القنبلة 
الهيدروجينية فلا يخفى آمرها على أحد الآن» وهي تعادل في قوتها آلف 
قنبلة من النوع الذي ألقي غلى هيروشيما. 


ولقد أعلن ألبرت أينشتاين في 12 من فبراير سنة 1950 حينما غدت 
القنبلة الهيدروجينية أمرا ممكنا: « أن القنبلة الهيدروجينية سوف تصبح 
أمرا سهلا إذا ما نجح العلم في الوصول إلى التسميم الإشعاعي الجوء ومن 
ثم القضاء على كل حياة تنبض فوق سطح الأرض" وكما جاء في أحد 
التقارير التي قامت بها لجنة النشاط الذري بالولايات المتحدة: « أن 
الأسلحة الذرية تمثل نوعا جديدا من القوة: وان التلوث الجوي الذي ينجم 
عن عدد كبير من التفجيرات الهيدروجينية لأمر جد خطير. 


والواقع آنه خطبر لدرجة الكارثة» فان عددا كبيرا جدا من الإنسان 
هذه التفجيرات يمكن أن يحيل الأرض إلى مكان لا یصلح لبقاء الانسان". 


أضف إلى ذلك الغواصات الذرية التي تمخر المحيطات دون أن تظهر 
من تحت سطح اماءء والصواريخ العابرة للقارات والتي يصل مدار بعضها 
إلى خمسة آلاف ميل مع مقدرتها على نقل الروس الذرية أو الهيدروجينية 
ذات القوة الهائلة. 


آظن أننا بهذه العجالة قد استظعنا أن نتصور مدى الدمار الذي 
سوف تتمخض عنه آية حرب حديثة يمكن أن تقع في أي مكان على الأرضء 
lo‏ البيان المشترك الذي أعلنه في 12 من أبريل سنة 1957 ثمانية عشر 
عاما من کبار علماء آلانیا الغربية ( ومنهم أربعة حائزون على جائزة نوبل 
) بالا يشتركوا بجهودهم في إنتاج الأسلحة الذرية أو تجاربهاء أن هذا 
البيان - وقد صدر عن هذه النخبة من الخبراء يعتبر الناقوس الذي ينبهنا 
إلى مدى الخطر الداهم الذي يلوح ف الأفق مهددا الإنسانية في تراثها بل 
في وجودها ذاته. 


وقبل أن نترك هذا الموضوع الهام لا بد من أن نشیر سوالین وآن 
نحاول الإجابة عنهما إذا كنا نريد الالام بالمشكلة الماما تاما. 


السؤال الأول هو: إذا كانت الطبيعة التدميرية للحرب الحديثة 
ماثلة بهذا الشكل السافر للجميع: فهل يعقل أن يقدم الإنسان على 


والسوال الاخر: آلیس ممکنا آن تنشب الحروب المحدودة - مییزا لها 
من الحروب الدولية - دون آن یکون هناك احتمال لحدوث دمار واسع 
النطاق ؟. 


فبالنسبة للسوال الأول» ليس في الإمكان الوصول إلى إجابة معينة 
فالمتفائلون بميلون إلى الاعتقاد بأن عبقرية الإنسان الخلاقة لن يكون في 
مقدورها فقط اكتشاف الوسائل الفعالة للكشف عن الطائرة القادمة أو 
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الصاروخ قبل وقوع المحظورء بل إنها ستصل أيضا إلى اكتشاف دفاع فعال 
ضد الدمار. وهم يستشهدون 3 تفاؤلهم هذا با مخاوف التي بولع É‏ 
الإحساس بها حينما اخترع البارود والأسلحة البكتريولوجية والكيمائية. 


بيد أن الخبراء قد اتفقوا فيما يبدوء على أن نمة سلاحا قد تم صنعه 
لا يجدي معه أي دفاع. وحتى لو كان هذا صحيحا فا معتقد أن التساوي 
في الانجازات الذرية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة نوع من 
القمع الفعال في ذاته. فان أحدا من هذين الطرفين - إذا ما وثق أنه 
سيقابل بالمثل عند نشوب أية حرب كبيرة - لن يتردد في الأحجام عن عمل 
سوف يجلب له الدمار ا محقق. 


ولكن هناك من لا يروق له هذا الرأي. أن (كوينسى رايت) - وهو 
من الثقات في الشئون الحربية - يعتقد انه بينما يكون الخوف من امقابلة 
بالمثل وسيلة هامة للقمع: فانه ربما لا يكفي الحيلولة دون الحرب إذا ما 
استمرت الخلافات السياسية وتفاقم التوتر القائم. 

ويضيف ( كوينسى رايت ) قائلا: « هذا الرأي من الآمال الواهية 
التي لا يمكن الاعتماد عليها وان الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن القومي 
بالاعتماد - بنوع خاص - على التفوق العسكري أو على التوازن العسكري, 
هذه الجهود لن تحقق الأمن الذي ننشده: بل ربما glo! J} Gal‏ 


بالنسبة للجميع ». 
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وما من شك في أن هذا الكلام يتسم بالمنطقء ويمكن أن نضيف إليه 
أن الدول التي عمدت إلى تسليح نفسها من أجل حفظ السلام - نادرا - 
تتجنب الوقوع في الحرب. 


. والواقع أن الحقائق القائمة في العام اليوم لا توحي بأن الحرب 
الذرية الشاملة أمر مستحيل.. بل على العکس, اننا بالقدر الذي نفترض 
فيه استحالة وقوع حرب ذرية شاملة تزيد من احتمال وقوع هذه 
الحرب. وتعليل ذلك هو انه لا مكن أن تكون هناك حالة « جمود ذری » 
إلا إذا استمر الطرفان اللذان يستحوزان على الأسلحة المدمرة في حالة 
تعادل في القوة. ولا يممكن أن يكون هذا الافتراض صحيحا إلا إذا ثبنتت 
حركة التصنيع أو سارت بخطوات متزنة في كلتا الدولتين. ولكن من ذا 
ينكر أن صناعة الأسلحة هي أبعد ما تكون عن الثبات أو الاتزان؟. 

ولنتدبر ذلك التحذير الكامن في بيان ( اينشتاين - راسل ) الذي 
صدر 3 يوليو عام 5 وهو: 

» مهما أبرم من اتفاقات وقت السلم تقضي بعدم استعمال القنابل 
الهيدروجينية» فان هذه الاتفاقات لن تکون ملزمة [ذا ما نشبت الحرب» 
ولسوف یتجه الطرفان ای صناعه القنابل الهیدروجینیه هجرد اندلاع 
الشرارة الأولى: لأنه لُذا قام آحد الطرفین بصنع القنابل دون الآخرء فان 
الطرف الذي لديه تلك القنابل سیتم له النصر دون أدنى شك ». 


آما بالنسبة للسوّال الآخر الخاص بالحروب الحدودة فان الاجابة 
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الواضحة عليه هي «الإيجاب»: لقد أثبتت كوريا والهند الصينية أن عدم 
وجود تسويات متفق عليها للمسائل السياسية الهامه. مع عقد العزم على 
عدم استعمال هذه الأسلحة في حل تلك المسائل بوساطة أولئك الذين 
مملكون أسلحة ذرية. يكون في إمكاننا معه أن نتوقع نشوب عدد من 
الحروب المحدودة دون أن يمتد لظاها لتصبح حربا عالمية. أن الحرب 
الحدودة تنشب من أجل أهداف سياسية معینة. مع وجود علاقة هامة 
بين القوة المستخدمة والأهداف المطلوبة.. أو بمعنى آخر أن الحرب 
المحدودة لا تهدف إلى اكتساح العدو والقضاء عليه تماماء بل تضع نصب 
عينيها أهدافا معينة فقطء وهي تنتهي حينما يبدو للعدو أن الاستمرار في 
المقاومة أكثر ضررا من الرضوخ للشروط التي قد تفرض عليه بعد وقف 
القتال. وبرغم آن الحروب الحدودة لا تقاوم ضمانا لعدم انتشارها 
وتحولها إلى حرب شاملة, فان الاحجام عن التوسع 3 رقعة الصراع خشية 
الدمار الاجتماعي الکامن ف الحروب الشاملة من کلا الطرفین» سوف 
يكون عاملا مهما في اطنع من توسيع شقة ذلك النزاع. 


على أنه لا ينبغي أن يفوتنا أن هذا الأحجام المتبادل لن يكون أمرا 
واقعا إلا إذا كانت الأهداف - التي نشبت من أجلها تلك الحروب - 


آهدافا محد ۵۵9. 


فمثلا إذا اعتبر الاتحاد السوفيتي آن العام غبر الشيوعي معاد له, 
وحاول آن یعمل علی (تشییع) " العام آجمع واذا ما جنحت الدول 


() تشييع العالم بمعنى - جعله شيوعيا. 
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الأخرى اطعنية إلى مقاومة هذه ال محاولة. فان الأهداف هنا تخرج عن 
کونها آهدافا محدودة ولا هکن من ثم أن نعتبر الحروب التي تنشب من 


جراتها حروبا محدودة. 
مفهوم الحرب العادلة: 


ويقودني الحدیث ق هدا اموضوع ال عبارة قالها ایزنهاور رجل 
السياسية العسکری قال « لقد آصبحت الحرب ف زماننا خط لا یقتضیه 
النطق التاريخي. ومهما كانت أحوال الل ماضي فان الحرب في الستقبل لا 
يممكن أن تؤدي إلى أي غرض مفيد ؛ فالحرب التي تتسع نيرانها لتصلى 
العام آجمع - وهو آمر محتمل من آية حرب محدودة - لا يمكن إلا أن 
تتمخض عن فناء البشر یة کافة».؟ 

ولکن هل هکن تجنب الحرب ؟ آن الشکلة جوهریا - مشکلة 
سیاسیة. وقد پساعدنا استرجاع مفهوم الحرب ف النظریه السیاسیه وق 
القانون الدولي عبر العصور علی القاء بعض الضوء على هذه المشكلة 
العويصة. 


يعرف ( أوبنهايم ) الحرب بأنها « نزاع مسلح بين دولتين أو as]‏ 
بقصد الغلبة وفرض شروط للسلام تكون وفق رغبة المنتصر. والحرب 
حقيقة يعترف بوجودها القانون الدولي وان كان لا يقرها ». 

ومما يسترعي النظر أنه حتى عام 1919 كان قادة الفكر في العام 
متفقين على أن الحرب من الوظائف الطبيعية للدولة» بيد أنها كانت 
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تتطلب عددا کبرا من الظروف الررة حتی تکون آمرا عادلا و آن ما کان 
يحدث عادة هو أنه م تحظ هذه الظروف والشروط ال مبررة: بالاجماء 
الذي يقر صلاحيتها. فكانت الحرب طبيعية وضرورية» ولكن لكي ينظر 
إليها هذه النظرةء كان لابد أن تكون حربا عادلة أما الحرب غير العادلة 
فقد کانت آمرا مستنکرا. 


- کان ( شیشرون ) بعتقد آنه علی الدولة اطثالية الا تخوض غمار 
الحرب الا دفاعا عن شرفها آو سلامتها. وکتب ( سانت آوجستین ) 


« هن ال معتاد أن توصف الحرب العادلة بأنها تلك التي تنتقم من 
الأخطاء. حينما يحق العقاب على أمة أو دولة ما لرفضها تقويم الأخطاء 


التى ارتكبتهاء أو لرفضها إعادة ما تكون قد اغتصبته دون وجه حق ». 


وربما كان من أهم الآراء المتفق عليها في العصور القديممة والوسطى 
ذلك الذي أعلنه «توماس أكويناس» وهو: 


هناك ثلاثة أمور لازمة لكي تكون الحرب عادلة. 


الأمر الأول - سلظة الحاكم الذي ستعلن الحرب بأمره. لأنه ليس 
من شأن الفرد العادى إعلان الحربء إذ في مقدوره أن يطلب القصاص 
لنفسه عن طریق الحکمة, كما انه ليس من شأن الفرد العادي أن يجمع 
الناس, الأمر الذي يقتضيه إعلان الحرب. وبما أن الخير العام وديعة في يد 
أولى الأمره فمن شأنهم متابعة هذه المهمة والسهر عليها في ال مدينة أو 
المقاطعة أو المملكة التابعة لهم.. وبقدر ما هو مكفول لهم بحكم 
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القانون آن هتشقوا الحسام دفاعا عن الخير العام ضد وجوه النزاع 
الداخلية - عند معاقبة المجرمين مثلا - فمن شأنهم أيضا أن بمتشقوا 
حسام الحرب دفاعا عن الخير العام ضد أعداء الوطن في الخارج ». 

:) هذا يقول (سانت أوجستين‎ És 

« أن الوضع الطبيعي الذي يؤدي إلى سلام الناس وأمنهم يقتضى أن 
تكون سلطة إعلان الحرب في أيدي أولئك الذين يملكون زمام الأمور». 

الأمر الثاني: هو أنه ينبغي أن يكون أولئك الذين ستشن عليهم 
الحرب قد ارتكبوا خطأ يستحقون من أجله أن يحاربوا. 

أو کم قال ( ES‏ أوحسنتين it‏ 

« من امعتاد آن توصف الحرب العادلة بأنها تلك التي تقوم بالانتقام 
من الأخطاء حینما یحق العقاب علی آمة آو دولة ما لرفضها تقویم 
الأخطاء التی ارتکبتها حین تأی اعادة ما تکون قد اغتصبته دون وجه 
حق « 


الأمر الثالث: هو أنه ينبغي أن تكون نيات المحاربين في جانب الحق 
والعدل بحيث ينوون نشر الخير والسلام والقضاء على الفساد والطغيان ». 


وتتردد التفرقة بين الحرب العادلة وغير العادلة في كثير من 
كتابات المفكرين الذي جاءوا بعد ذلك نذكر منهم فيكتوريا ( 1480 - 
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YLI 9 (1049‏ )1048- 1584( وجنتيلى (1552- 1908(« وسوارز )1548 


نا 


- 1617 ). وجروتیوس (1583 - 1645 ) ثم فاتل (1714- 1767). 


ولیس ضروریا هنا آن نناقش تفاصیل آراء هولاء الفکرین, وإنما 
یهمنا آن ندرك آنهم قد وضعوا - جمیعا - خطا فاصلا بین الحرب العادلة 
وغير العادلة. کما لابد لنا من أن نلم ببعض الظروف التي یوافق علیها 
الأٌکثرون باعتبار آنها ضرورية لاطلاق صفة «العدل» علی الحروب. 


آن تشن الحرب سلطة « شرعية » للدفاع عن سلامة الدولة آو 
سمعتها آو شرفهاء آو لاستعادة ممتلکات الدولة التي اغتصبت. آو آتباعها 
الذین اختطفوا دون وجه حق, آو من آجل حمابة الحلفاء والاصدقاء آو 
لإعادة الحقوق المشتركة للدول إذا ما آنکرت: مثل حقوق العبور ی 
الجالات الجوية العلیاء أو من أجل الدفاع عن الأبرياء كل ذلك يعني 


عدالة الحرب. 


وعلى العكس فان الحرب تعتبر غير عادلة إذا 6 تعلن عن طريق 
سلطة شرعية أو إذا لم تسبقها مطالبة سلمية بالحقوق المغتصبة. وتعتبر 
الحرب غير عادلة أيضا إذا ما أبدى الطرف الآخر استعداده للتعويض أو 
إصلاح ما أفسدء فلم يؤبه لطلبه. أما توسيع الإمبراطوريات وتنازع 
الديانات والرغبة في المجد الشخصي والسعي وراء الهيبة أو الثروة - فكل 
ذلك لا يعتير أسبابا عادلة للحرب. 
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والمهم أن قادة الفكر حينما أشاروا إلى النقاط السابقة كانوا يدر کون 
ضرورة الحرب (على شريطة أن تكون سائرة في طريق العدل) كما حضوا 
على الحرص عند بدء الحرب أو الاستمرار فيها حتى يكون من الممكن 
الحفاظ على القانون الطبيعي والخير العام للناس كافة. 


والواقع أن هذه الأفكار منطبقة على العصر الذي نعيش فيه. ومن 
نم فلا بد أن يكون ذكر طرف منها ذا فائدة كبيرة لنا. 


ففي ضرورة ما نسميه الآن « بالتعايش السلمي » كتب « البريكو 
جنتيلى Gentili‏ يقول: « إذا كان الناس في دولة أخرى يعيشون على نمط 
يختلف عن النمط الذي نعيش عليه في دولتنا فإنهم بالتأكيد لا يرتكبون 
في حقنا أي خطأ. ومن أجل ذلك فما دامت الحرب ضد هؤلاء نابعة عن 
حقد أو تجن فإنها تكون بهذا حربا غير عادلة. فنحن في هذه الحالة لم 
نكن قد أصابنا أي ضرر حتى يصبح في مقدورنا أن ننتقم كما أنهم ( أي 
آهل "الدولة الأخرى ) ليسوا أتباعا لنا حتى يكون من اختصاصنا معاقبتهم 
أو تأديبهم ». 


هذا وقد أكد عدد كبير من المفكرين ضرورة السعي وراء كل وسيلة 
يمكن أن تؤدي إلى السلام قبل اللجوء إلى الحرب. وذلك يعقد المؤتمرات 
التي تتسع للمناقشة والأخذ والرد. وفيما يلى آراء بعض كبار المفكرين في 
هذا امقام. 


Zu 


(1274 - 1225)Thomas Aquinas ( qulissS] توماس‎ 


« العقلاء من يتجنبون الحروب ويحولون دون وقوعهاء ولهذا فان « 
سليمان » - وهو من خير من اتصف بالحكمة - أرسى قواعد السلام في 
مملكته لفترة بلغت أربعين عاما. والسلام أمل يراود شعوب الأرض قاطبة 
حتى أن البحث عنه قد يأتٍ أحيانا عن طريق نقيضه ( أي الحرب As d‏ 
أن السلام والحرب أمران متناقضان على طول الخطء ولذا فان السعي وراء 
السلام عن طريق الحرب سعى شاق وطویل. فليس ثمة بد إذن من اتخاذ 
طريق آخر. وأقصر الطرق لبلوغ السلام هو أن يلجأ الإنسان إلى الصبر لا 
إلى شن الحروب» و بالتراضي لا بالقسر والاغتصاب» لذا يجب على أولى 
الأمر ألا ينسوا أهوال الحروب وأن يحتاطوا لنتائجها المتعددة ». 


(1321 - 1265) Dante : ilo 


« في الخلافات التي تهدد بنشوب الحرب يجب أن يبذل كل جهد 
لفضها بالتفاوض والتفاهم وليكن الحل الأخير هو الحرب ». 


(1621 - 1542) Bellarmine بلارمین‎ 


« ما دامت الحرب وسبلة من وسائل السلام - وان کانت آکثرها 
خطرا - ينبغي عدم التسرع في إعلانها إذا ما كان ثمة سبب UII‏ بل 
يجب السعي وراء السلام بوسائل أسهلء بمعنى أن يطالب العدو سلميا 


بتعويض ما als‏ بإفساده ». 
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ولكن إذا ما فشل المنطق وتبددت كل فرص الحل السلميء واصبح لا 
مناص من اللجوء إلى القوة - هكذا يحذرنا المفكرون - ينبغي أن تعلن 
الحرب فقط من أجل تلك الأسباب الهامة التي ذكرت آنفاء والتي تتناسب 
مع الخسائر الناجمة عن الحرب فمن غير المعقول أو المنطقي أن يكاد 
الآخرون خسائر فادحة من أجل أمر غير عادل. لابد أن تكون هناك أسباب 
- وأسباب خطيرة - الحرب. فالسبب التافه لا يكاد يختلف عن عدم وجود 


السبب. ثم لماذا تعالج أمرا تافها بحل خطير ؟ 


ولقد ذهب بعض اطفكرين إلى أنه ليس هناك ما يمكن أن يسمى « 
بالحرب العادلة » على الإطلاق وأن الحرب التي يمكن أن تعود بالضرر 
على آي جزء من العام يجب أن تعتبر غير عادلة. وفي هذا ا معنى تقول ( 


فيكتوريا ): 


« ليس هناك حرب عادلة: فالواضح أن شرور الحروب على الدولة 
أكثر من خيرهاء وهذا حق برغم ما يزعمه الآخرون من أن ثمة أسبابا 
تجعل من الحرب إجراء عادلا. كلا فما دامت الأمة جزءا من العام 
فان الحرب التي قد تحقق كسبا لأمة ما لابد أن تعود بالضرر على أمة 
آخری» ومن ثم على الكيان العالمي نفسه. ومن أجل هذا تعتبر الحرب غير 


عادلة ». 
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القانون الدولى مند 1919 


هناك خطوتان هامتان طرأتا على مفهوم استعمال القوة في العلاقات 
الدولية منذ سنة 1919. 


أولاهما: ضرورة الإقلاع عن استعمال القوة في ظروف معينة ولأغراض 


+ 


مسنة. 


۰ 


والخطوة الأخرى هي ظهور الفكرة القائلة بأن الدولة التي تلجأ إلى 
القوة برغم التزامها بعدم اللجوء الیها یجب آن تخضع لحکم الجتمع 
الدولي الذي قد يضطر ‏ بدوره - إلى استعمال القوة التنفيذ هذا الحكم 
ونمة ثلاث علامات في طريق هذه الخطوة هي ميثاق عصبة الأمم سنة 
(1919) ومعاهدة باريس سنة (1928) ثم ميثاق الأمم المتحدة سنة 


.)1945( 


وم یتضمن ميثاق الأمم المتحدة أي التزام من جانب الدول الأعضاء 
النبذ الحرب» إذ م يوافق أولئك الأعضاء على اللجوء إلى القوة قبل مضى 
ثلاثة شهور من صدور حكم ال محكمين أو القرار القانوني أو التقرير الذي 
يقدمه المجلس وذلك فيما يتعلق بنزاع عهد به إلى المجلس للتسوية أو 
التحقيق وكان من الممكن أن يؤدي إلى الانفجار. 


كذلك م بوافق الأعضاء علی اللجوء ال الحرب ضد أي عضو 
من آعضاء ( العصبة ) یکون قد امتثل للحکم آو للقرار القانونی في 
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النزاع المحول إليهم للتحكيم أو لإصدار قرار قانونى. 


أما بالنسبة للنزاع الذي لم يكن قد قدم للتحكيم أو من أجل التسوية 
القانونية بل قدم من أجل التحقيق: فلم يوافق الأعضاء على محاربة أي 
طرف من طرفي النزاع يذعن للتوصيات التي يتضمنها تقرير ال مجلس إذا 
كان هذا التقرير قد صدر بالأغلسة المطلقة. 


كما كان لعصبة الأمم أيضا الحق في اللجوء إلى الحرب لحماية مواثيق 
العصبة واتفاقاتها. 


أما معاهدة باريس فقد جاء فبها: 


« إيمانا بأنه قد حان الوقت الذي ينبغي فيه استنكار الحرب كوسيلة 
من وسائل السياسة القومية حتى تدوم العلاقات السلمية وأواصر 
الصداقة « الكائنة » بين الشعوب. 


« واقتناعا بأن كل التغييرات في علاقات الشعوب يجب أن تكون على 
أساس اللساللة وكنتيجة لعملية سلمية منظمة و بأن أية دولة موقعة على 
هذه المعاهدة والتي قد تلجأ إلى زيادة مصالحها القومية عن طريق 
الحرب سوف تحرم المزايا التي تكفلها هذه المعاهدة. 


« وأملا في أن تتجه كل دول العام الأخرى - مقتدية بالدول 
الرائدة - إلى الانضمام لهذه المحاولة الإنسانية: وبهذا تتحد الدول 
امتمدينة 3 العام وتلتقي على Sue‏ واحد هو نبذ الحرب كوسيلة من 
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وسائل السياسية القومية. وافقت الدول المجتمعة على امواد الاتية: 


مادة 1- تعلن الأطراف الموقعة - باسم شعوبها - استنكارها للجوء 
إلى الحرب كحل للخلافات الدولية. وتنبذها كوسيلة من وسائل السياسة 


القومية في علاقاتها بعضها مع البعض. 


مادة 2- تتفق الأطراف الوقعة علی آنها لن تسعی ال تسوية 
ابلنازعات والخلافات مهما کانت طبیعتها آو آسبابها الا بالوسائل السلمية. 


ولقد علق السادة اللورد ( رایت ) و ( کلسن ) والقاضی ( هسومو) 
علی معاهدة باریس بأنها جعلت من اللجوء ای الحرب جرهة في القانون 
الدولي. بل لقد ذهب القاضي ( هسومو ) ای قوله: «انه طبقا لهذه 
امعاهدة (معاهدة کیلوجبریان) م يعد محرما الدخول 8 غمار الحرب 
فحسب. بل آن تلك الاجراءات مثل رد العدوان بعنف والحصار السلمي 
والتدخل السلح - وهي الاجراءات التي کان معترفا بشرعیتها نف السنوات 
اماضية لفض الخلافات الدولية - لم تعد قابلة للتبریر من حیث آنها 
إجراءات غبر سلمية باطعنی الصحیح. 

ومن ناحية أخرى يدلى القاضی Gtx 929Mr. Justeic Poul Jas‏ 
على معاهدة باريس بقوله: « أنها لم تغير شيئا من القانون الدولي القائم » 


وفي تعليق للسير ( أرنولد ماكنير ): « أن معاهدة باريس لم تلغ الحرب 


كنظام يعترف به القانون ». 
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أما ميثاق الأمم المتحدة فهو أكثر وضوحا من ميثاق عصبة الأمم و 
معاهدة باریس بالنسبة یی نبذ الحرب من جانب الدول الاعضاء وان كان 
هذا آیضا لا یستلزم النبذ التام» فتنص اطادة الثانية من الیثاق علی آن 
جمیع الدول الأْعضاء سیفضون خلافاتهم الدولية بالوسائل السلمية بحیث 


لا يهدد السلام والأمن والعدالة أي خطر. 


كما تنص على أن جميع الدول الأعضاء لن يلجئوا في علاقاتهم 
الدولية إلى التهديد أو استعمال القوة ض د الوحدة الإقليمية أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة» ولن يتصرفوا بأية طريقة لا تتفق مع أهداف الأمم 
المتحدة. 


على أن هذا النص معرض لقيدين: 

الأول أن الحق الفطري للفرد آو الدفاع الذاي الجماعي محفوظ 
للدولة العضو في الأمم المتحدة إذا ما حدث ضدها أي هجوم مسلح 
وحتى يكون مجلس الأمن قد اتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظم السلام 


والأمن الدوليين. 


والآخر: قد تلجأ الأمم المتحدة ذاتها إلى استعمال القوة في الحدود 
التي نص عليها الميثاق. ومن أجل أن يصبح في مقدورها اتخاذ هذا الإجراء 
لزم الدولة العضو أن تضع تحت تصرف مجلس الأمن - طبقا لاتفاق خاص 
- قوات مسلحة وجميع ال معونات والتسهيلات الكفيلة لحفظ السلام 
والأمن الدوليين بما فيها من حق المرور. 
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ومن المعروف أن مثل هذه الاتفاقيات الخاصة لم تبرم حتى الآن 
دسب الصعوبات الناجمة عن الحرب الباردة. 


وأهم من ذلك أنه وفقا لنص الميثاق بمنح حق الفيتو ( أي حق 
الاعتراض على التنفيذ ) للدول الخمس الكبرى ( هذا إذا استثنينا « قرار 
الاتحاد من آجل السلام » الذي آبرم عام 1950) سوف یکون من الستحیل 
عمليا أن نفکر ف آن تشن الأمم التحدة حربا ضد واحدة من هذه الدول 
الخمس الکبری. 


وهکذا فان استعمال القوة من جانب المم التحدة ذاتها محصور 
بآنه يطبق على جميع الدول الأعضاء ما عدا الدول الخمس الکبری. 


وهناك مشكلة نظرية هامة يثيرها الميثاق الذي وافقت عليه اثنتان 
وتمانون دولة» والذي يقول: أن الحرب بين الأمم المتحدة من جانب وبين 
دولة أو مجموعة من الدول من جانب آخر سليمة من وجهة نظر القانون 
الدولي. فهل الرب في العصر الذرى - سواء كانت بين الدول أو بين الأمم 
المتحدة ومجموعة من الدول عقليا أو أخلاقبا ؟ 

إننا نعلم أنه إذا نم تتجسد القيم الأخلاقية كيان الإنسان فليس لها 
من بقاء. وإذا كان هلاك البشر جميعا نتيجة ممكنة لنشوب الحرب. فهل 
يمكن اعتبار الحرب عادلة في أي ظرف من الظروف؟ لا بد لنا من أن 


نضف آن هذا تحلیل نظری بحت. ومن المکن بالمارسة الفعلية 
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أن تلعب الغرائز الإنسانية دورهاء وحينما يصبح مركز القوة النسبية في 
القتال واضحاء رمما يعزف الطرفان عن القتال والدمارء وينزل أحد الجان. 
ين عن النصر للآخر, وبذا تنجو البشرية من الهلاك ويؤيد هذا الرأي ما 
يقال من أن الحكومات والشعوب تسلك كما لو أنه لن تكون نمة كوارث 
خطيرة. على أن الموقف النظري ما زال سليما طاما أنه ليس في مقدورنا أن 
نتكهن بما سيحدث بالضبط حينما ينفك عقال بعض القوىء اذ ربما كان في 
غير مقدور أولئك الذين فكوا عقالها أن يتحكموا فيها. 

والمشكلة في الواقع تقود إلى ورطة: أن علة وجود الأمم المتحدة 
كهيئة هي حفظ السلام الدولي بتطبيق مبدأ الأمن الجماعي - الفرد من 
أجل الجميع والجميع من أجل الفرد. على أن تطبيق هذا المبدأ في العصر 
الذرى قد يؤدي إلى نقيض البداً ذاته بآن يودي ای الدمار الجماعي. فهل 
مکن حل الشکلة ؟ 


ليس الأمر سهلا إلا أن نمة افتراضا وحيدا وصعب التنفيذ يمكن به 
حل هذه المشكلة المحيرة. لقد كانت الحروب مستمرة في الماضي لأنها 
بدت لأولئك الذين انغمسوا فيها أنها تقوم بوظيفة ما إلى الحرب. 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: 


لجأت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة إلى الحرب ضد بريطانيا 
عام 1775 لأنها أحست أن التحرر من القبضة البريطانية. وهو أمر كان 


بالنسبة لهم ضروريا - لا يمكن أن يتحقق إلا بالحرب. 
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وفي عام 1950 صممت ست عشرة دولة من الدول الأعضاء في الأمم 
امتحدة على إرسال قوات عسكرية لمساعدة كوريا الجنوبية ضد العدوان 
المسلط عليها من الشمال. وأحست هذه الدول أنه إذا م يقمع مثل هذا 
العدوان فان الخطر سوف بتهدد آمن کل دولة آخری. 

وی مثل هذه الحالات إذا لم يكن نمة بديل للحرب يمكن أن يؤدى 
الوظيفة نفسها - كالاقتناع با مطالب العادلة مثلا فمن الصعب أن نتصور 
إمكانية التخلي عن الحرب.. اللهم إلا إذا أدي إدراكنا للدمار الكامن في 
الحرب الحديثة إلى الرضا بالأمر الواقع - مهما بداغير كاف - يعتبر على أية 
حال خيرا من الهلاك. ولكن التاريخ يشهد على أنه ربما كان الفناء مفضلا 
على العبودية. 

قلنا: أن هناك افتراضا وحيدا وصعب التنفيذ يمكن به حل هذه 
المعضلة. وهذا الافتراض هو أن الإنسانية - وهي تتلمس في غياهب الظلام 
حلا لهذا اللغز. قد تقبل بدیلا آخلاقیا للحرب ذلك البديل الذي نادى به 
ومارسيه اطهاتما غاندي وعدد من امثاليين الذين اتوا قبله - إلا وهو عدم 
العنف. لقد كان دفاع غاندي عن عدم العنف مبنيا على المبداً الذي يقول: 
« ذا ما عنی الانسان بالوسائل. فان الغایات ستعني بنفسها » 


« وعدم العنف هو الوسبلة. وغابة کل Bos‏ هی الاستقلال التام. 
ولن توجد عصبة دولية إلا إذا كانت جميع الدول المكونة لها كبيرها 
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الاستقلال مع مدى استيعاب الدول اطعنية لسياسة عدم العنف ومما لا 
شك فيه أنه في المجتمع الذي يقوم على عدم العنف سوف تحس أصغر 
الدول آنها مساوية لأکبر دولة» وان حواجز التفوق والتخلف قد انهارت 
من آساسها ۷ 

لقد كان غاندی نفسه یعتقد آنها سوف تکون معجزة لو قبلت 
الدول الکبری آفکاره. وآضاف آن العجزات قد حدثت من قبل وأن ما 
یقرب منها محتمل الحدوث مرة آخری. 


« آن الباب مفتوح آمام الدول الکبری لاتباع سياسية عدم العنفه 
وارتداء آکالیل الغار و کسب العرفان من الاأجبال القبلة. ولو تخلی هؤلاء 
وغبرهم عن الخوف من الهلاك. والقوا بالسلاح فانهم سوف یساعدون 
الآخرین تلقائیا علی استعادة عقولهم. ولکن لا بد حینئذ من آن تنبذ هذه 
الدول الکبری آطماعها الاستعمارية واستغلالها للدول التي بطلق علیها غبر 
امتحضرة آو نصف التحضرة وآن تعید النظر فق آسلوب حیاتها. وهذا 
يعني ثورة کاملة. آننا لا نکاد نتوقع من الدول الكبرى أن تسير تلقائيا في 
طریق هو عکس الطریق الذي الفت السیر فیه. ولکن العجزات حدئثت 
في الماضي وربما يحدث ما يشبهها في هذا العصر العادي. 


ومما لا شك فيه أنه إذا استمر هذا السباق على التسلح فان 
النتيجة الحتمية لذلك إنما هي دمار b‏ يحدث له مثيل في التاريخ. وإذا 


تبقى ثمة منتصر فان النصر الذي ستناله الدول اطنتصرة هو اطوت 
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الزؤام. ليس هناك مفر من هذ ال مصير المحتوم إذن سوى أن نتقبل 
في شجاعة وبدون شرط سياسة عدم العنف بكل ما تتضمنه من مثل 


رائعة ». 


أن التباعد هو الذي يحول بيننا وبين دراسة مفهوم عدم العنف 
كوسيلة لتنسيق العلاقات الدولية. ويكفي أن نقول في هذا الصدد: أنه 
طاما أن عدم العنف م يقبل كطريقة فعالة لمنع الخلافات وتسويتها وأنه 
لا يبدو من الاتجاهات الحديثة قبوله» فان المعضلة التي ذكرناها ستبقى 
كما هي بهذه الصورة. 


فهل علینا ٍذن آن نقبل الافتراض الأساسي الذي قدمه الیثاق وننتظ 
المصير الذي يحيق بنا ؟ أننا سنعود إلى تناول هذا الموضوع في بحثنا التاليء 
ولكن رما جاز لنا أن نذكر هنا أن دراسة هذه المعضلة يقودنا إلى فكرتين 


وو 


أساسيتين: 


الأولى أن عقدة تنسيق العلاقات الدولية تكمن في تحسين وسائل 
التغيير السلمي في المجتمع حتى لا يكون نمة مشجع لأية دولة أو للهيئة 
الدولية إلى اللجوء للحرب. 


والأخرى أن الوظيفة الرئيسية للمنظمة الدولية هي تسهيل التغير 
السلمي والتسمية السلمية للمنازعات وإرساء الأساس الاجتماعي 
والاقتصادي للسلام. 


أن الطريق صعب. ولكن في هذا العصر الثوري الذي نعيش فيه ليس 
فمة طريق قصير مباشر نحو Lud!‏ والأمن والعدالة. 
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الفصل الثاني 


التطور السلمي 


ربما كانت مشكلة التطور السلميء أي تدبير الأجهزة التي تحقق 
تغيير « الوضع الراهن » دون اللجوء إلى القوة. من أعوص المشاكل التي 
تواجه الدارسین للقانون الدولي والعلاقات الدولية. إن ملائمة القوانين 
للتطور الاجتماعي بالطبع مشکلة مشترکة بین القوانین الحلیة والقوانین 
الدولیة على حد سواء. وفي هذا يقول السير ( هنری مین ). 


«بالنسبة للمجتمعات التقدمية ممكن أن نقول: أن الضرورات 
الاجتماعية تتقدم القانون دانماء وان كان ذلك بدرجات متفاوتة. ورمما 
تصل أحيانا إلى حد سد الثغرة التي تفصل بين الاثنين ٠‏ ولكن هذه الثغرة 
تميل دانما إلى الانفراج مرة أخرى. فالقانون ثابت مستقرء أما المجتمعات 
التي نتحدث عنها فهي في حالة تقدم مستمر. وان مقدار ما يحظى به 
امجتمع من السعادة ليتوقف على درجة السرعة التي تضيق بها هذه 
النغرة». 


ولكن مشكلة إصلاح « الوضع الراهن » É‏ ا مجتمع الدولي تختلف 
عن مثيلتها في امجتمع الوطني من ناحيتين: 


أولاهما: أنه في المجتمع الوطني مؤسسات « معترف » بهاء مثل 
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ا مؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تطابق القوانين بالظروف 
المتغيرة. أما في المجتمع الدولي فان مثل هذه المؤسسات تعاني تخلفا كبيرا. 
والناحية الأخرى: أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي تدعى 
السيادق وأنهاء برغم ارتباطها بالقانون الدولي» ليست خاضعة السيطرة 
دولة ما مثل الأفراد الذين هم تحت سلطة الدولة وقوانينها. 
ونتيجة مثل هذا الموقف - حيث لا توجد مؤسسات معترف بها 


يمكن أن يلجا إليها الجانب الراغب في التطور السلمي وحيث لا 
يكون «الوضع الراهن» متسقا مع الظروف المتغيرة - يصبح التطور 
السلمي أكثر صعوبة عما هو في المجتمع القومي وهو تحدد السياسية 
الدولة. 


«والوضع الراهن» يطلق على اطواقف التى قامت طبقا للمعاهدات 
أو الطول الزمان أو بالاعتراف العام الذي هو ثابة الوثيقة آمام القانون 
الدولي. ولنضرب أمثلة على ذلك من التاريخ القريب وا معاصر: 

إن معاهدة فرساى نموذج كلاسيكي للنوع الأول: فلقد أخذت من 
آمانیا المتلکات الستعمرة ما علیها من سکان ببلغون اثنی عشر ملیونا 


ونصف ملیون النسمة ووزعت بن الحلفاء کمناطق تحت الانتداب: 


ففي ونا Û BRA‏ مت أطانيا مناطق 3 الجنوب والشمال والشرق» 
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وانتزع منها ( حوض السار ) بمناجمه الغنية - على أن يجري بشأنها 
استفتاء بعد خمس عشرة سنة - وضمت الالزاس واللورين إلى فرنسا 
بسكانهما الذين يبلغون مليونين من الأنفس. وكذلك ( شيلسويج ) العليا 
انتقلت إلى الدانمرك بعد استفتاء. أما أغلب المنطقة الصناعية العظيمة 
القائمة في سيليزيا العليا والذي نهضت به الأموال الألمانية والكفاية الأطانية 
فقد أخذته بولندا. ولي يتيسر لبولندا الوصول إلى البحر ابتدع الممر 
البولندي عبر الأراضي الأطانية. 

ولقد كتب السير ( ليوكيوزا مونى ) في عام 1931 مبيناً ضخامة 
الخسارة التي منيت بها أمانيا عام 1919 


« لقد فقدت آمانیا فیما بین سیلیسیا العلیا واللورین ما يقرب من 
نصف النطقة املنتجة للفحم الذي ارتفعت به إلى قمة الثراء. ومع الفحم 
فقدت آمانیا آیضا نصف عدد الأفران التي کانت بها. ولقد شملت 
الخسارة التي حافت بسيليسيا العليا أيضا مقدارا كبيرا من الزنك 
والرصاص. أما الألزاس واللورين فقد ذهب بذهابهم الاحتكار الألماني 
للبوتاس فضلا عن كثير من مصانع النسيج الهامة. 

ولقد كانت مناجم اللورين تمد أطانيا بجانب كبير من محصولها من 
خام الحديد. أما الجانب الشرقي فقد حرمت أطانيا بفقده ربع إنتاجها من 
القمح والبطاطس. كذلك لقد كانت المستعمرات الأطانية المفقودة تعطي 
أطانيا ربع احتياجاتها من المطاط. وفضلا عن كل هذا استولى الحلفاء على 
جميع السفن التجارية التي كانت لأمانيا وعلى ربع قواربها 
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وعلی خمسة آلاف قاطرة وکذلك علی مائة وخمسین آلف سبارة. 

nels‏ | فان مقتنیات جمیع الألان فی الأراضي الغتصبة قد صودرت 
جميعا سواء كانت هذه المقتنيات أراضي أو مباني أو اسمهما وترك 
للحكومة الأطانية تعويضهم عنها..» ثم يضيف الكاتب: 

« انه ما من دولة تقبل مثل هذه امعاملة إلا إذا كانت تحت ظروف 
قهرية شديدة ». وكانت النتيجة محاولة تحدي هذا القهر عندما أصبح في 
مقدورها سياسيا أن تفعل ذلك وتغير « الوضع الراهن». 

أما المثالان الآخران اللذان أود أن أوردهما باختصار عن النوع الأول 
فهما ( جوا ) والسويس: 

فالبرتغال تطالب بسيادة مستمرة على جوا بالغزو وتعتمد على 
المساعدة البريطانية لمساندتها بمعاهدة أبرمتها مع بريطانيا في القرن 
السابع عشرء فهل يمكن أي دارس للواقع السياسي أن يصر على أن هذا هو 
الوضع الراهنء وأنه ينبغي الإبقاء عليه في منتصف القرن العشرين حيث 
أدرك العام الظلم الكامن في الاستعمارء وحيث أصبح تحرير البقاع غير 
المستقلة هدفا سياسيا أمرا غير منكوز ؟. 

آما عن السويس فيكفينا أن نقول أنه بينما يطلق على الطريقة التي 
حقق بها عبد الناصر التأميم عام 1956 أنها طريقة بعيدة عن السياسة *" 
فثمة قليلون اليوم يؤكدون أن «الوضع الراهن» الذي أقرته اتفاقية 


() يقول الكاتب أن الطريقة التي اتبعها الرئيس جمال عبد الناصر كانت طريقة 
بعيدة عن السياسية والواقع أن هذه الطريقة كانت أسلم الطرق التي يمكن 
إتباعها سياسيا ردا على رفض أمريكا وانجلترا تمويل السد العاليء فان التأميم 
أمر استقرت عليه الدول وأصبح من حق كل دولة أن تقوم بتأميم الشركات 
الإستراتيجية ما دامت تؤدي حق المساهمين ولقد أثبتت مصر أنها أمينة على 
وعودها.. وقد انتهت في هذا العام من دفع آخر قسط من تعويضات قناة 
السويس. 
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شركة قناة السويس عام 1867 لم يكن في حاجة إلى إعادة نظر في الظروف 
المتغيرة عام 1956. 

والأمر الذي يهمنا هنا هو اعتراف الكاتب بأن الوضع الراهن في سنة 
6 كان يحتاج إلى تغيير.. 

أشرنا فيما سبق إلى المواقف الناجمة عن طول الاستعمال أو العرف 
والاعتراف العام بها.. وتنشأ هذه المواقف من ناحية مما أسماه ( مونى) « 
بالخطأ الدولي في التوزيع» والاقتراب المتساوى من المواد الخام وتوزيعها 
العادل والبحث عن توازن أفضل بين السكان والأرض الصالحة للزراعة 
والوصول الحر إلى الموارد الاستعمارية وهي ناشئة من ناحية أخرى من 
حركة تحرير المجتمعات الإنسانية في آسيا وأفريقية. 

واللحوظ أن الرأي الغالب في كل البلاد بدرك وجود هذا الخطأ 
وضرورة تصحيحه كما يدرك الحاجة إلى التهيئة التي تمليها حركة التحرير. 

ومن الضروري توضيح هذه النقطة بأن نقول: أن الترتييات 
والإجراءات التي قصد منها تحقيق « التسوية السلمية المنازعات » 
لا تكفي « التغيير السلمي في الوضع الراهن » الذي آشرنا الیه. فالادة 
3 من الميثاق تقول: أن أطراف آي نزاعء مكن آن بیدد استمرازه 


حفظ السلام والأمن العالمى» سوف تسعى أولا إلى حل عن طريق 


39 


ا مفاوضات. والاستطلاع والمصالحة واللجوء إلى الوكالات الإقليمية, أو 
الوسائل السلمية الأخرى التي يختارونها. ولقد آثبت تاريخ السنوات 
العشر الأخيرة أنه أمكن الاستفادة من عدد كبير من هذه الوسائل. وما من 
شك في أن ال مفاوضات أو محاولات التوفيق سوف تكون أعظم فائدة: ليس 
فقط بعد أن ينشب النزاع: ولكن للحيلولة دون وقوعه أو دون بلوغه 
درجة الخطر التي تستدعي اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى المنظمة الدولية. 

ولا بد من آن نورد. هنا كلمة عن جوهر الفاوضات الناجحة عسى 
أن تفيد في هذا الضمار: 

إن لب المفاوضات وجوهرها - طبقا للتقلید الهندي - اما هو بدذل 
کل محاولة ممكنة لفض آي نزاع بالطريقة التی لا یصاب فیها آحد 
الأطراف التنازعة بخسارة ذات بال» فبهذه الطريقة فقط مکن ضمان 
النتيجة. ولقد کان ذلك هو آسلوب غاندي فق محاولته الحل الشدائد 
الداخلية التي مرت بها الهند وکذلك فی محاولته تأمین استقلال الهند. 

ولعل خير ما يمكن الاستشهاد به في هذا المجال هو آن نذکر خلاصة 
لاحدی الكلمات التى ألقاها الدكتور راجندرا براساد وهو يستعيد 
الخدمات التى بذلها غاندي في سبيل الهند. فلقد تحدث راجندرا براساد 
عن زعامة غاندي للحركة التى قامت في ( بيهار ) التعويض الفلاحين 
ا لحقهم من خسائر في أثناء عملهم في زراعة ( النيلة ). واستعاد 
دكتور براساد في كلمته ما قاله امهاتما في أول تلك الحملة من 
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أنه لا ينبغي أن يلحق أي ضرر بالزارعين فيما ينشد من حلول لتفريج 


الازمة. 


وان من مقتضيات الاتجاه السليم نحو المفاوضات أن يكون في جعبة 
امتفاوض مجموعة مرضية من الإجراءات والترتيبات للتغير السلمي حتى 
تتیسر الدراسه اطستمرة للمشاکل وتبذل الجهود لحلها. ولکن لا بد من 
الحذر إذ یجب آن تکون الاجراءات والترتیبات القترحة ق محفل من 
الدول اختيارية حیث آن الأشیاء التى يلزم تغييرها في غالب الأمر أشياء 
ذات قيمة عالية ولا يتخلى عنها حائزوها عن طواعية. ولا يمكن أن تخفي 
هذه الحقيقة بالإكثار من النظم والأساليب الخاصة المواجهة مقتضيات 
التغيرء فالرأي السائد الذي يقول: «إن عقد ال مؤتمرات أو تكوين بعثات 
الاستطلاع الدولية أو تدبير وسائل جديدة للمفاوضات سيجعل من الممكن 
إيجاد حلول مقبولة لكل مقتضيات التغير هذا الرأي هو إلى حد كبير نوع 
من التفكير المتفائل. انه من العبث أن نكوم المزيد من النظم إلا إذا كانت 
هذه النظم تضع في حسبانها القيم والأوضاع القائمة التي تحدد السياسة 
القومية. 


مشكلة التطور السلمي - في جوهرها - مشكلة سياسية: 


تحدثنا فيما سبق عن « الوضع الراهن » الذي يشتمل على مواقف 
جاءت نتيجة لإبرام معاهدة أو حدثت بتقادم العهد وطول العرفء أو 
بناء على اعتراف رسمي جعل لها اسما بمقتضى القانون الدولي. وتؤدي بنا 
الدراسة المتفحصة الواعية في نهاية الأمر إلى أن الإقبال على التغير في 
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كل هذه ال مواقف هو - في جوهره - سیاسی الطابع» ومن ثم فلا هکن 
مجابهته إلا بحل من المعدن نفسه. أي سياسي أيضاء وهذا قول يحتاج إلى 


توضيح. 


أن المعاهدات - بمفهومها الواسع - يمكن تقسيمها إلى فصيلتين: 
معاهدات منتهية أي تامة؛: ومعاهدات إجرائية أي لم تصل إلى نهاية 
Bits‏ 


فاطعاهدات اطنتهبة ( ۳6۵۷۵۲60 ) - کمعاهدات التخلي آو النزول 
عن الأراضي - لا تثبر آية مشكلة من مشاكل التنقيح أو اطراجعة revision‏ 
وان کانت تثبر آحبانا مشکلة استعادة تلك الأراضي. 


آما المعاهدات التنفيذية Exec Ory‏ - آي تلك التي تتطلب 
التزامات مستمرة - فهي التي تتعرض في الواقع لعمليات التنقيح 
واطراجعة قبل استيفاء Elst‏ ولعله من الخير لنا أن نذكر هنا أن 
ذلك النوع من المعاهدات الذي يغطي معظم ال موضوعات الجدلية في 
غالب الأمر متبادل واختيارىء كما أنه موضع الرعاية من ال معاهدات ذاتها 
Lol‏ باشتراط قصر اطدة للمعاهدة أي بإدخال نص يسمح بالإنذار بعد 
مرور فترة معينة. ومن ضمن هذه الموضوعات عبر الجدلية يلاحظ بصفة 
خاصة أن مراجعة الاتفاقات غير السياسية كان يثير عادة صعوبات قليلة: 
ويرجع ذلك إلى سنت ة أولقيما مسائل الهبة القومية, والاخر: ازدیاه 
الاهتمام والتفكير اللذين جعلا من الممكن ضبط الاحتياجات الجديدة 
وتنظيمهاء وهو ما لا سهل تحقيقه في المعاهدات السياسية. 
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آما بالنسبة للمعاهدات ذات المضمون السياسي فان مسألة التغيير 
دقيقة وفاصلة. وا مشكلة المركزية هنا هي أن الجانب الذي يطالب 
بالتغيير - إلى جانب علمه بمشروعية الأوضاع القانئمة - برمى في الواقع إلى 
تغيير هذه الأوضاع في مصلحته. وهذا ينطبق على الأخص على المعاهدات 
التي فرضت علی القهورین عند انتهاء الحرب» وهي من أجل ذلك ليست 
اختيارية أو متبادلة. وخير مثل يحضرنى في هذا ا لمجال هو محاولة هتلر - 
التي لاقت قدرا کبیرا من النجاح حتى عام 1939 - لقلب الترتيبات التي 
أعدت بمعاهدة فرساى. ففي هذه الحالة كان التغيير متأثرا بالقوة أو 
بالتهديد بالقوة. 


وربما سأل سائل: أليس في مقدور الجانب الذي تحتاجه الرغبة في 
التغيير أن يحقق رغبته بدون اللجوء إلى العنف ؟ أن هناك أمثلة - وان 
كانت نادرة تدل على أنه في الإمكان أيضا أن يتم تنقيح المعاهدة 
السياسية في سلام» ومن ذلك ما أبدته الولايات المتحدة من استعداد 
لمراجعة النصوص العسكرية في معاهدة الأمن المشتركة بينها وبين اليابان 
(عام 1951 ). 


على أنه قد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن المطالبة بتغيير وضع قانوني 
]45,3 المعاهدة إلا إذا ثبت أن ظروفا قانونية أو واقعية كانت موضع اعتبار 
الطرفين كأدلة على الالتزامات التي آخذاها علی عاتقهما: فمن الواضح آن 
تفهم نوایا الطرفین ذلك التفهم الذي يرضى الجميع أمر غير ممكن مما 
يؤدي بالمناقشات القانونية والسياسية إلى التشابك والتعقيد. ويحدو 


43 


بالأطراف المعنية إلى الاهتمام بحماية مصالحها الحيوية. 


أن مقتضيات هذا التفهم هو أن يضع الطرفان في اعتبارهما عند 
والظروف الدولية المتغيرة أيضا. 


وأقرب مثال على هذا القول هو ذلك النزاع الذي قام بين سلطان 
مسقط وعمان من ناحية وبين تابعه الإقطاعي أمام عمان من ناحية أخرى 
وما اقتضاه ذلك النزاع من تدخل من جانب بريطانيا ( أغسطس سنة 
7 ). آن الصالح البريطانبة في الخليج الفارسی مبنية علی معاهدة 
آبرمت في القرن التاسع عشی ولقد فسرت بريطانيا تدخلها العسكري بأنها 
قد التزمت مساعدة السلطان - عند طلبه - ضد أية فتنة تقوم ضده. 


ولکن مثل هذه المعاهدة وقد أبرمت في القرن الماضي لم تعد مما 
پلائم ظروف الیوم التي آصبحت مختلفة تماماء فالقومية العربية وهذا 
عامل هام. تنظر بكل شك وريبة إلى أي تدخل غري في شئون غربى آسياء 
وهذا عامل هام. 


وثمة أمر لابد من عمل حسابه وهو استعداد الاتحاد السوفييتي 
التدخل إذا ما طلب منه ذلك. وفوق هذا وذاك فان الرأي العام العالمي 
قد أصبح يحبذ على الأقل منذ عام 1957- تصفية الاستعمار والقواعد 
الاستعمارية وهذا عامل لا يمكن تجاهله. 
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الأجهزة التي وفرها كل من اتفاق عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة: 
إذا كان رأينا أن مشكلة التطور العلمي في جوهرها مشكلة سياسية 
آمرا متفقا علیه. فمن الفید آن نقدم عرضا موجزا للمحاولة التي قامت 


بها عصبة الأمم والأمم التحدة للامام بهذا الوضوع. 


اشترطت امادة 19 من اتفاق عصبة المم آن « تشیر الجمعية من 
وقت لأخر بأن يعيد الأعضاء النظر في العاهدات التي أصبحت غير 
صالحة للتطبیق» وفي الظروف الدولية التي قد يهدد استمرارها السلام 
العايلي » 


وتمنح المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة ببلطة 
التوصية « بالاجراء‌ات التي تکفل التسوية السلمية لأي موقف بصرف 
النظر عن آسبابه والذی قد يتهدد الرفاهية العامة آو علاقات الصداقة بين 
الدول ». 


وبديهي أن المادة 19 من اتفاق عصبة الأمم كانت تعبيرا هامدا. 
ولکن م كانت كذلك؟. 


يبدو لي أنه» بغض النظر عن عدم الفعالية التي اتسمت بها ( 
العصبة ) - طوال تاريخها - أن السبب الأول في كون المادة 19 تعبيرا 
هامدا هو ميل سلطات ( العصبة ) منذ البداية إلى تفسير تلك المادة 
تفسيرا قانونيا بحتاء الأمر الذي كان يتناقض مع الهدف الذي من أجله 
أدخلت هذه المادة في ميثاق العصبية. ولقد رأت جمعية العصبة بعد 
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ذلك وجهة نظر أكثر اتساعا بالنسبة للموضوع. ويتضح هذا من القرار 


الذي أبرم 3 pol‏ من als‏ 1929 والذي (ças‏ بأنه. 


« قد يقدم عضو العصبة للجمعية - تحت مسئوليته الخاصة التي 
تخضع لأحكام الجمعية وإجراءاتها - سؤالا هو: هل ينبغي للجمعية أن 
تبذل النصح كما ورد في المادة 19 فيما يتعلق بإعادة النظر في آية معاهدة 
يعتبرها ذلك العضو غير صالحة للتطبيق أو النظر في الظروف الدولية التي 
قد يؤدي استمرارها - في رأيه - إلى تهديد السلام العالمي.؟ 


« یعلن هذا القرار آن آي طلب من هذا النوع يجب أن يصاغ في 


التعبيرات المناسبة بمعنى أن تتفق هذه التعبيرات مع المادة 19. 


« ويعلن أنه في حالة إدراج مثل هذا الطلب في جدول الأعمال تقوم 
الجمعية وفقا لإجراءاتها المعتادة بدراسته وتقديم اللمشورة المطلوبة إذا 


رات ذلك ». 


ولكن لدى أول موضوع أثير أمام الجمعية طبقا ما نصت عليه ال مادة 
كانت النظرة التي فسرت بها المادة ضيقة: وموجز الموضوع أن بوليفيا 
قدمت طلبا للجمعية لإعادة النظر في معاهدة سنة 1904 وهي التي 
نزلت بمقتضاها عن بعض المناطق لشيلى. ودفعت شيلى بأن العصبة لا 
تتمتع بالأهلية « لإعادة النظر في المعاهدات وخاصة معاهدات السلام ». 
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ومما زاد من 699 شيلي الرأي الذي أعده (جون و. ديفيز) مندوب 
الولایات اطتحدة وموّداه « مهما اتسع تفسینا للمادة 19 فمن متناقض 
القول أن ندخل في نطاقها معاهدات السلام التي تم التفاوض عليها 


بصورة جدية ورسمية. وصدق عليها الطرفان ». 


ولقد قامت اللجنة القانونية التي كلفتها العصبة تحقيق الموضوع 
باتخاذ موقف قانونى ضيق النظرة يقضي بأن مشورة الجمعية ( فيما 
يتعلق بإعادة النظر في المعاهدات كما تنص المادة 19 ) « لا تمنح إلا في 
الحالات التي تصبح فيها المعاهدات غير قابلة للتطبيق» أي حينما تطراً 
على الأمور التي كانت قانئمة عند توقيع المعاهدة تغييرات جذرية مادية أو 
معنوية لدرجة أن تطبيقها لم يعد ممكنا » 


ویبدو لنا آن هذا الرآي الحجة الذي وصلت الیه اللجنة القانونية 
فقد صار قاعدة لعدة سنوات بعد ذلكء فلم يكن ثمة أي حافز إلى اللجوء 
إلى المادة 19: وبدلا من ذلك حاول الذين يرغبون فى التغيير أن يفعلوا 
ذلك بالقوة آو بالتهدید بالقوة. ولکن هل کان رآی القانونیین (الذکور 
آنفا) متفقا مع نبات الذین وضعوا میثاق العصبية و متلاقیا مع احتیاجات 
الموقف الدولي؟ 

أن (ه. ميلر ) وهو من المؤرخين الثقاة بشير في كتابه مشروع الميثاق» 
إلى وثيقتين هامتين تساعداننا على إدراك الأصول التي بعثت منها 
المادة 19 وأول هاتين الوثيقتين هو ال مشروع الذي تقدم به الرئيس 
ولسون والذي أصبح فيما بعد المادتين 10 و 19 من الميثاق وها هو 
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ذا نص اطشروع: 


« إن الدول الموقعة متفقة على أن تضمن بعحضها لبعض الاستقلال 
السياسيء والوحدة الإقليمية. وهي متفاهمة على أن تغيير الوضع الإقليمي 
وهو ما قد يبدو ضروريا في ال مستقبل بمقتضى منطق التغير في ظروف 
الشعوب وآمالها أو العلاقات الاجتماعية والسياسية يكون بموجب مبدأ 
تقرير ak!‏ 


ومن ناحية أخرى إذا وافق ثلاثة أرباع الأعضاء في الجمعية على إن 
أي تغبير الوضع الإقليمي ضروري من أجل رفاهية الشعب المعنى جرى 
العمل لتحقيق ذلك ما دام الشعب راغبا فيه» وما دام مثل هذا الإجراء 
سيتضمن تعويضا ماديا. أن الدول الموقعة مقتنعة بدون تحفظ بأن سلام 
العالم فوق أية مسألة أخرى تتعلق بالحدود السياسية». 


وإذا كان الرئيس ولسن قد قصد بهذه الفقرة أن تكفل إمكانية تغيير 
الحدود الإقليمية التي ثبتت بمقتضى معاهدة فرساى - ما دام ذلك التغيير 
متفقا مع رغبة الشعوب العنية والا نعتمد فيحسب على قداسة 
العاهدات ملنع مثل هذا التغیبر - إذا كان الرئيس ولسن قد قصد ذلك 
فهذا ما يممكن معرفته من حديثه مع مستر ( ميلر ). 


« أن عصبة الأمم تعترف بالاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية 
بالإضافة إلى التغييرات التی تطراً فیما بعد على النصوص أو على الحدود 
إذا ما ثبت وقوع ظلم أو إذا ما كانت الظروف قد تغيرت. ومن السهل 
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إجراء مثل هذه التغييرات في وقت تكون فيه العواطف قد هدأت ويكون 
النظر إلى الأمور قاتما على أساس من العدل بدلا من إجرائها في ضوء « 


مؤمر للسلام » تعد حرب طاحنة ». 


وم یکن الرئیس ولسين وحده هو الذي اتخذ وجهة النظر هذه إلى 
أن سياسيا بريطانيا كبيرا هو « اللورد روبرت سيسيل ) قد ضمن مشروعه 
الذي قدمه في 20 من يناير عام 1919 وجهة نظر لا تكاد تختلف عن تلك 
التي اتخذها الرئيس ولسنن. يقول (اللورذ سيسيل ) في مشروعه: 


« إذا ظهر في أي وقت أن الحدود المكفولة لدولة ما لا تتفق مع 
مقتضيات الموقف فان (العصبة) ستضع المسألة موضع الاعتبار. وقد 
توصي الأطراف ال معنية بإجراء التغييرات التي تراها (العصبية) ضرورية. 
وإذا رفضت الأطراف ال معنية هذه التغييرات فان الدول الأعضاء بالعصة 
سوف تكف - في حدود ما يتعلق بذلك الإقليم - عن أن تلتزم حماية 
الإقليم المعنى من أي اعتداء تقوم به الدول الأخرى ». 

bs‏ تسلم آراء ( ولسن ) و ( يسيل) من الهجوم. وتتضح وجهة النظر 
امضادة من نقد ( میلر ) طشروع ولسن الذي جاء فیه: 

إن القول بأن التعدیلات الاقليمية الني تجري بوساطة (مؤتمر 
السلام) لن ترضى المطالب جميعها - هو الشيء الوحيد المؤكد الآن عنها. 
أما مثل هذه النصوص العامة ال مذكورة آنفا فستجعل ذلك السخط 
قائما إلى الأبدء وستضطر كل دولة كبيرة إلى الانهماك في الدعاية: كما 
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أنها ستجعل الاضطرابات التحريرية مشروعة في أوروبا الشرقية كلها على 
الأقل» ومن المسلم به أن المبدأً المضاد هذا هو الذي ينبغي أن يسود». 


أن رأى ميلر يسلط ضوءا قويا على الرأيين المتعلقين بالتعايش 
السلمي للوضع الراهن, واللذین آصبحا سائدین منذ عام 1920 وهکننا 
القول بأن الرآي الأول محافظ و قانونی. فهو یقضی بتوکید القداسة التي 
تقتضیها امعاهدات وبعدم الیل ای تشجیع الأطراف الفاثرة لاعلان 
رغباتها في التغييرء آما الرآي الآخر وهو ما هکننا تسمیته بالراي التحرر 
والسياسي فيضع في حسبانه أن مجرد إغلاق الباب في وجه الطالبة 
بالحقوق لن یخرس آولشك الذین لا بخامرهم شك ف عدالة مطالبهم, 
وبدلا من ذلك فکلما آتیحت الفرصة للنظر ق الطالب العادلة للدول És‏ 
الوسائل الکفیلة بسد الاحتیاجات الضروریة بتقویم الظروف القام. ضاق 
المجال أمام الضحايا لكي يلجئوا إلى الوسائل الثورية المباشرة التي تهدف 
إلى التغييرات الإقليمية. 


وتعتمد المدرسة الأولى على الزمن إلى حد كب ير في حدوث 
التسويات الضرورية حينما تعمد الأطراف المعنية إلى البحث عن الحلول 
أما ال مدرسية الأخرى فتعتبر مثل ه ذا الحل تضحية بالجانب 
الضعيف أمام القوى: فالأولى يهمها الحفاظ على مجتمع منظم بغض 
النظر عما فیه من ظلم» والأخرى تأخذ بید الجتمع لكي ينظم نفسه 


متفقة في ذلك مع ما يراه ( توينبي ) من آن التاریخ هو قصة الحافز 
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الإنساني المنتصر على تحدیات اطواقف التي تبدو في حكم المستحيلة. 


فهل أدخلت الأمم المتحدة تحسينات على الإجراءات التي قدمها 
اتفاق عصبة الأمم فيما يختص بالتغيير السلمي ؟ أن أهل الثقة من أمثال 
كلسن 1261565 يعتقدون أن الإجراءات التي تنص عليها ال مادة 14 شاملة 
ووافية بشكل يغطي كل الاحتياجات العادلة دون اللجوء ال مباشر إلى dole}‏ 
النظر في ال معاهدات. وهذه ال مادة تختص بنتائج المعاهدات التى قد 
تتطلب المراجعة من أجل السلام والأمن الدولي. ومن أجل الخير العام 
وعلاقات الود بين الأمم. 


وحتى عام 1955 م يدرج في جدول أعمال الجمعية العامة سوى 
أربع حالات تدخل في نطاق هذه المادة. وكانت هذه الحالات متعلقة 
مستقبل حكومة فلسطين ( بناء على اقتراح باتخاذ بعض الإجراءات 
المتعلقة بالتسوية السلمية للموقف الفلسطينى )» ومعاملة الأفراد الذين 
من Lol‏ هندي ف اتحاد « جنوب افريقية »» وبالإجراءات الخاصة بالحل 
السلمي طمشاكل آسرى الحرب» وأخيرا شكوى يوجوسلافيا من النشاط 
Glas!‏ لبعض الحكومات. 

وواضح أنه لم يحن الوقت بعد لنعرف إلى أي مدى قد حقق تطبيق 
المادة 14 الأهداف المرجوة من إدخالها في الميثاق ؟ فما زالت تجربة 
تطبيقها محدودة كما أن استمرار مشكلات فلسطين والأشخاص الذين من 
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تدعو للتفاؤل: على أنه ما زال الوقت مبكرا بالنسبة للوصول إلى نتائج 
جازمة في هذا الصدد. 


وليس نمة شك في ضرورة وجود ترتيبات وإجراءات من أجل التغيير 
السلمي ف الجتمع الدولی» وليس ثمة شك أيضا في أن في الترتيبات التي 
تتضمنها المادة 14 من الميثاق من الكفاية والشمول بحيث لا تقل عن أي 
نص هکن اقتراحه معالجة هذا الوضوع. وربما وجب علينا أن ننتظر حتى 
يصفو الجو الدولي قبل أن نحصل على نتيجة ذات بال. ولكن قد نفكر في 
إضافة شيء إلى الترتيبات الموجودة من قبل حتى ممكن الوصول إلى جذور 
المشكلة. 


وثمة اقتراح يتعلق بالإجراءات التي تتخذ عند نظر المسائل الخاصة 
بتغيير الوضع الراهن» ومؤدي هذا الاقتراح أنه ينبغي أن تكون هذه 
الإجراءات غير رسمية بقدر الإمكان حتى تسمح بنوع من البحث 
والاستقصاء قبل آن تتبلور مواقف الدول اطعنية. 


ويمضي الاقتراح فيقول: أن قيام عدد من اللجان الصغيرة غير الرسمية 
بالنظر في تغييرات الوضع الراهن مع منحها حق الاتصال باللجان المائلة 
في البلاد الأخرى قد يسلط الضوء على كثير من النقط الحيوية التي 
قد تغيب عن الحكومات ال معنية. والواقع أن أهم ما في هذا الاقتراح 
أنه يؤكد أهمية الكشف عن اقتراحات التغير في الوضع الراهن في 
أضيق الحدود وقبل أن تتبلور مواقف الدول التي يعنيها الأمر» فمن 
المعروف أن مسائل « الكرامة » و « الهيبة » من العوامل الأكيدة التي 
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قد تؤدي إلى تقويض أي احتمال لتنفيذ اقتراحات التغير مهما كانت 
معقولة وحسنة النية. على أنه لابد من الحذر لتجنب الاشتباه في أن 
التوصيات التي تقدمها اللجان غير الرسمية إنماهي غير رسمي لوجهة 
النظر الرسمیة. فالتشاور غير الرسمي مع الحكومة لا يممكن تجنبه. ولكن 
ينبغي على تلك اللجان ألا تنسى عرض واجبها فيما يتعلق بمصالح البلاد 
الأخرى المعنية» كما ترعى مصالح بلادها. أنها مهمة دقيقة, ولكنها جديرة 
با محاولة. 


والمشكلة ( الثانية ) في هذا الاقتراح هي: كيف يكون في مقدورنا منع 
الصحافة من تخمن توضیات اللجان بالطرق العروفة للصحافة و نشر 
هذه التخمینات علی آنها توصیات اللجان « باعتبار آنها من مصادر 


موثوق بها » ؟ 


هل نستطیع الآن آن نخطو خطوة آخری ؟ کان (مشروع برایس) 
الذي ظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى - والذي اهتم ببعض 
أجزائه مؤتمر ( فرساى ) - يتضمن اقتراحا بإنشاء (مجلس للتوفيق 
21 ]0 01121) و( مجلس خبراء ) Council of Experts‏ 
يضم معه ممثلين غير رسميين على أن يكون واجب ال مجلس الترضية عن 
طريق تفحص الحقائق وغربلتها لإبراز ما بها من عدالة أو إجحاف» ثم 
عمل التوصيات اللازمة. ويمكن أن يكون « مجلس التوفيق » جهازا 
استشاريا يقوم بتقديم مشورته للجمعية بما يتفق مع أهداف المادة 14 
ويستطيع هذا المجلس أيضا أن يبدى ملاحظاته على اقتراحات اللجان 
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غير الرسمية. 


ولقد رآینا فیما سبق عند الحدیث عن فشل الادة 19 من مثاق آن 
النظرة القانونية الضيقة التي اتخذتها لجنة عصبة الأمم کیف الفقهاء 
القانونیین قد ساعدت علی جعل امادة 19 نصا هامدا. ویبدو لي أن IE‏ 
جهاز مستقل من کبار السياسية والعلماء الاجتماعیین لي آن تأليف 
وا موظفين الدنیین السابقین یهدف ای التوفیق هکن آن یکون موسسة 
مفيدة تعمل الجمعية علی آساس توصیاتها طبقا للمادة 14. آن تجربة من 
هذا النوع الجديرة بالمحاولة أيضاء ولقد قامت الأْجهزة التخصصة التي 
أنشأتها الأمم المتحدة بعمل مجيد نذكر منها على سبيل المثال اللجنة 
الفرعية للتنمیة الاقتصادیة. ولیس م4 ما هنع مجلسا للتوفيق مكونا من 
مجموعة من الأعضاء البارزین من القیام ببذل ال مشورة في كل مجالات 
التغیبر في « الوضع الراهن » سواء كانت هذه المجالات سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية. 


3- التنمية الاقتصادية في الدول النامية: 


أن تيسير التطور السلمي ليس كافيا فلا تقل عنه أهمية تنمية 
الأسس الاقتصادية للسلام. ولقد أصبح من البديهي بعد ماركس انه 
حتى لو كانت الظروف الاقتصادية لا تحدد التطور التاريخي فإنها 
تشكل عاملا حيا في تلك العملية. أما في مجال السلام العالمي فان 
العامل الاقتصادي الحيوي هو التناقض اطروع ( ق الغیب اطستویات 
ا منخفضة. وليس والشرق ) بين البلاد ذات المستويات المعيشية 
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المرتفعة وذات ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ما دام العلم قد كشف 
الطريق فينبغي أن تظل الفروق الاقتصادية بين الأمم على ما هي عليه 
من الجسامة» فان متوسط دخل الفرد في أندونيسيا مائة روبية وروبية: 
وفي الهند 265 روبية من ناحية» وفي أحوى نيوزيلاندة 3409 روبيات وفي 
الولايات المتحدة 5855 من ناحية أخرى. 


pablo‏ هو أن نرى أنه بينما وصلت الدول المتقدمة إلى درجة كبيرة 
من النمو الاقتصادي فلا بد من عمل دولي لدفع التنمية في الدول التي 


هي أقل تقدما. 


ولحسن الحظ هناك اعتراف سائد بحكمة أرسطو التي قال فيها إن 
التفاوت هو أصل الثورات والحرب في التعبير الدولي عن الثورات ) 
والمجتمع الدولي ليس في مقدوره - إذا أراد أن يكون صادقا مع نفسه - أن 
يتجاهل تنمية الدول المتخلفة. ولقد أدى ضخمة لعدد كبير من الدول 
للنهوض البنك الدولي خدمات جليلة في فترة ما بعد الحرب بتقديم مبالغ 
بالزراعة ووساتل النقل وال مواصلاتء والصناعة. وبالمثل فقد أدت هيئة 
العمل الدولية مهمة كبيرة. ولقد ساعد (مشروع کولومبو) على تجميع 
الموارد الكامنة في الكومنولث والبلاد الأخرى وتجنيدها لأغراض التنمية 
الاقتصادية في دول الكومنولث الآسيوية. كما أنشئت أخيرا (هيئة التمويل 
الدولية ) لتكون عونا وشريكا ( للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ) لتيسير 
الإمدادات اطالية للدول النامية. 


هذا وتبذل إدارة المعونة الفنية التابعة للأمم المتحدة جميع 
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المعونات الفنية اللازمة للنهوض بمشروعات التنمية الاقتصادية في تلك 
البلاد. هذه الجهود الدولية بالإضافة إلى المعونات التي تقدمها الحكومات 
بعضها البعض على أساس التبادل ثم القروض التي تقدمها المؤسسات 
الخاصة. كل We Uo WS‏ الاعتراف بالأهمية الحيوية لهذه المشكلة في 
العام الحديث. 


والآن هل يمكنني أن أشير - دون التعرض للتفاصيل - إلى الاعتبارات 
التي تلزم مراعاتها عند معالجة هذه المشكلة الواسعة المتشابكة؟. 


آولا: بالنسبة لنوعي املعونة الخارجية - القروض والنح - التي تقدم 
للدول النامية: 


من الواضح أن القروض تفضل على ال منح في أغراض التنمية 
الاقتصادية وان کانت النح لا تستبعد في کل الظروف فالنزعة البشرية 
تقضي بأن ينتظر المعطي شعور بالامتنان من الجانب الآخرء وحيث لا يأقٍ 
هذا العرفان - كما يحدث أحيانا - تضطرب العلاقات بين الطرفين. وحتى 
القروض التي تقدم للبلد النامي تعتبر عونا طيبا يقتضي العرفان. ولكنه 
عرفان من نوع آخرء فطاما أن هذا القرض سيرد في مدى فترة ماء وطاطا 
أنه مقدم بقصد تنمية الانتاج» فهذا مما يحفظ على المقترض احترامه 
لنفسه. ویفسح املجال لقیام علاقات ود طبيعية بینه وبین القرض دون 


أي أحساس بالنقص آو الذلة. 
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ثانيا: بالنسبة للهيئات التي تقدم المعونة - دولية أو حكومية: أو 
خاصة - نجد أن الأولى هي المفضلة عن الآخر بين إذا كان هناك مجال 
للاختيار. والسبب في ذلك بسيط: فما دامت القروض وا منح قد أصبحت 
تبذل منذ الآن دون قيد عسكري أو سياسي أو من أي نوع آخرء فلا بد من 


أن نضع في حسباننا الموقف النفس 


للشعوب التي تحررت من ربقة الاستعمار بعد عشرات من السنين 
كانت العاطفة القومية فيها هي العاطفة الوحيدة المتحكمة. آن الشك في 
رغبة البلد المعطي بأنه قد يستهدف التأثير على سياسة البلد الذي يتقبل 
معونته. هذا الشك لاعمکن تجنبه. وخاصة حینما نلمس ما حفل به 
التاريخ من الأمثلة التي بسطت فيها السيطرة الأجنبية بشکل مباشر آو 
غير مباشر. وهذا ما يحملني على الاعتقاد بضرورة تقبلنا للمبادئ التي 
يتضمنها ( صندوق الأمم املتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية ). ۰ .1 ٩.‏ 


2 .8.8 حتى يبدا هذا الشروع ف القیام بتبعاته بأسرع ما هکن. 


ثالثا: أن الاعتقاد بأن المؤسسات الخاصة تستطيع تغطية 
الاحتياجات بكفاية وسداد في رأيى اعتقاد خاطئء وان كان من اللممكن 
أن تساعد هذه المؤسسات مع القروض التي Gob Gs GE‏ الوکالات 
الدولية. فرأس ال مال الخاص يتردد في السعي ی البلاد النامية, OV‏ 
ظروف الاستثمار ی هذه البلاد لابد آن تکون صعبة بطبيعة الحال» 


فالبلد الأخذ في النمو يسعى إلى تنظیم اقتصاده في العادة عن طریق 
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قوانين خاصة ولوائح منظمة هي أقرب إلى القيود في غالب الأمرء وهذا 
شيء لا يرحب به رأس ال مال الخاص الذي ألف جو الحرية في البلاد 
المتقدمة. هذا بالإضافة إلى أن نسب الربح تكون أكثر جاذبية في الداخل 
في هذه الحال. 


رابعا وأخيرا: يجب أن تكون المساعدة من أجل التنمية الاقتصادية 
مرتبطة عضويا باقتصاد البلد الذي يتلقى ال مساعدة وان تكون الخدمات 
ا مبذولة وفق رغبة حكومة ذلك البلد. فلابد أن تكون هذه الخدمات 
مخططة بحيث تلتقي مع احتياجاته و بالشكل الذي يرضيه ويجب أن 
يكون المقصود منها تقوية اقتصاده القومي وتدعيم استقلاله السيامي. أن 
مثل هذه المبادىء تقف في وجه أي مشروع أجنبي يحاول التدخل في 
الشئون السياسية أو الاقتصادية لشعوب الدول النامية أو يهدف إلى 
استغلال مواردها. 


4- التسامح وحسن النية: 


يتطلب التطور السلمي - حتى في أفضل الظروف ‏ شيئا من 
التسامح وحسن النية من جانب الأطراف ا معنية. فالحرب هي ذروة 
التعصب وسوء النية. فهل هناك إذن طرق تعليمية ممكن أن يبذر بها 


١ والتسامح‎ du) حسن‎ 


أن أول ما يطرأ ببال المرء حین یواجه بهذا السوال نما هو قامة نظام 
تعليمي سلیم. ومما له دلالته آن ديباجة القانون الأساسي المنظمة 
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الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 17.21.8.5.0.0]. لا تنظر إلى 
الحرب والسلام من خلال اطفهوم الاقتصادي والسیاسی الذي تضعه 
الحکومات لهاتین الکلمتین» ولكنها تشير في عبارة مشهورة إلى أن أصل 
الحروب کامن É‏ عقول الناس, وانه لابد من آن تقام ف الکان نفسه - 
عقول الناس - دعاتم السلاه. 


وتضیف الديباجة آن جهل الامة بأسالیب الأخری وبحیاتها يؤدى إلى 
الشك وفقدان الثقة وهذان ینتهیان بالحرب وان آفضل مانع اطواقف 
التي تدفعهم ای التفکیر للحرب. آن نزیل من عقول الناس ف محاربة 
بعضهم لبعض آو باختصار التعلیم من آجل السلام. 


ونضيف أن هذا التوكيد الذي تضمنته الديباجة لأهمية التعليم 
كوسيلة جوهرية لتحقيق الهدف ا مرجو يجد صدى كبيرا في النظرية 
السياسية» فأهمية التعليم بالروح التي تضمنها دستور (هيئة اليونسكو) 
كان معروفا للمفكرين مثل أفلاطون وأرسطو وروسو: فأفلاطون في 
«جمهوريته» وأرسطو في « سياسته » قد وجها اهتماما كبيرا إلى إقامة 
نظام تعليمى مليم كوسيلة من أفضل الوسائل للحفاظ على الكيان 
السليم. ولقد أفاض روسو في كتابه « اميل » في وصف نمط التعليم الذي 
كان يراه ضروريا للنهوض بالمجتمع الدمموقراطي 


ولنترك جانبا تفاضيل المنظمات التعليمية ومناهج الدزاسة الخ:: 
لنلمس واحدة أو اثنتين من أهم المشاكل الجوهرية التي تتطلب بحثا 
عميقا قبل أن يمكن البت في أية سياسة. 
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أولا- أسس الطبيعة البشرية وموقف الفرد فيما يتعلق بالحرب 
والسلام» يشتمل ال موقف المطلوب على عنصرين: 


1- إحساس بالتسامح والإحسان» والاعتراف بأن تنوع الثقافات أمر السهم 
في ازدياد السعادة الإنسانية. 


2- عدم العنف» آي الاعتراف بآن النزعة الحربية ليست مما فطر الإنسان 
علیه. بل آن الانسان اجتماعي بطبعه. ویستطیع آن یعیش مع غبره 
3 موده وتعاطف. 


أن ال مشكلة في الواقع هى أن تعرف Vol»‏ « طبيعة الإنسان كما هى 
دون ال مؤثرات البيئية: وأن نعرف « ثانيا » ما ممكن أن تحققه البيئة 
السليمة من تغبير لهذه الطبيعة نحو الغاية المنشودة 


ثانيا- كيف يتصرف الأفراد وسط الجماعات ؟ أن المواقف القومية 
تتشكل بالضرورة بالأفراد الذين يفكرون في أنفسهم كوحدات منتمية إلى 
جماعة معينة. وفي مثل هذا التفكير: ما ال مؤثرات التي فرضت عليهم 
وجعلتهم يتصرفون كجماعة بصورة تختلف عما كانوا سيفعلونه لو كانوا 
أفرادا لا يقعون تحت هذه ال مؤثرات ؟ آن صعوبة فصل الاثنين واضحة لان 
الرجال أعضاء في الأمة وربما كان من الصعب أن نسير بالتجربة كما تفعل 
في العمل حين نفصل بين عاملين ممتزجين. ولكن كون الناس جميعا أو 
على الأقل في ال مجتمع الديموقراطي - لا يشتركون في النظرة نفسها تجاه 
المسائل الدولية - هذه الحقيقة تعتبر عاملا مساعدا في 
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مجال التحلیل العلمي. 


ثالثا- هل الصادر التي پستقي منها الأأطفال والکبار معلوماتهم عن 
حياة الشعوب الأخری ملائمة لنمهم. وذات فائدة لهم. وخاصة فیما یتعلق 


بالتاريخ وجغرافية الأوطان الأخرى؟ 


أن هذه ا مشاكل الخاصة وغيرها هي مجال الدراسية الواعية لا في 
منظمة البونسكو والجامعات ومعاهد الأبحاث فقطء ولكنها أيضا محل 
عناية رجال التربية والعلماء وخاصة في أمريكا. وأن لدي اليونسكو 
والحكومات والمؤسسات الخاصة إلى جانب ذلك مشروعات للتبادل 
الثقافي التي تشمل تبادل الأساتذة وال منح الدراسية التي تتجاوز حدود 
الأوطان بقصد نشر التفاهم الدولي. ولا بد أن تنتظر نتيجة هذه الأبحاث 
وبرامج التبادل الثقای تقوها من جانب الخبراء قبل الوصول إلى نتائج 
منها في هذه الرحلة. ويكفي آن نقول: آن الیونسکو سیکون قد قام بدور 
كبير لو قدر له أن ينسق نتائج الأبحاث. ویقدم املواطن العادي ولصانعی 


السياسية العناصر الأساسية ما أسميناه بالتعليم من أجل السلام 
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الفصل الثالث 


التعايش السلمي والأمن الجماعي 


من حين لآخر لا مفر من أن يطرأ هذا الخاطر في عقل ال مشتغلين 
بمناقشة التطور السلمي والجهود الدولية في مجال التنمية الاقتصادية 
للدول النامية» والتسامح وحسن النية: « هل كل ذلك ممكن في مثل هذا 
الجو الذي تسيطر فيه الحرب الباردة ». 


من الواضح آن مفهوم التعایش السلمی قد أصبح محدودا. ويجب 
العمل على أن يحل التعايش السلمي الذي يعني التعاون السلمي 
الإيجابي بين الدول الشيوعية وغير الشيوعية بما في ذلك من السماح بحرية 
انتقال الأفكار والأشخاص والتجارة. يجب أن يحل هذا التعايش السلمي 
محل الحرب الباردة التي مازالت سيدة الموقف. 


على أن التعايش السلمي كتعبير في المناقشات الاجتماعية والسياسية 
المعاصرة قد علقت به بعض الأهداب العاطفية ( الاعتقاد الكثيرين أنه 
من أصل شيوعى ). ولقد حان الوقت لنلقي نظرة إلى الوراء كى نخلصه 
من هذه الأهداب التي لا حاجة لهاء ونحلل مضمونه الجوهري. 


التعایش السلمي لیس مشكلة جديدة في عالناء فلقد شهد التاریخ 
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تجربتين مماثلتين هما الاتفاق الذي أبرم بعد قرون من الصراع والمنازعات 
بين الإسلام والمسيحية. ثم بين ال مذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي بعد 
حرب استمرت مائة عام وانتهت بمعاهدة « وستفاليا » عام 1648ء فلقد 
اكتسحت الدعوة الجديدة التي انبثقت من قلب الصحراء العربية أجزاء 
كبيرة من المناطق التاريخية للعام ا لمسيحي بما في ذلك من سورية ومصر 
والساحل الإفريقي واسبانيا وعبر البيرينيز متجهة إلى فرنسا. وهناك قابلت 
الصدمة الأولى في بواتييه (732 ميلادية ) على أيدي شارل مارتل. ومنذ 
ذلك الحين والعالم المسيحي يتقبل على مضض lige‏ التعايش السلمي 
برغم تجدد النزاع - بعد ذلك بثلثمائة عام - من أجل حرية الأماكن 
القدسة وفق آسلوب الصلیبیین. ولکن خطاً جغرافیا فاصلا كان قد تحدد. 
وسار الإسلام والمسيحية على سياسة من التعايش السلمي قانعين بهجمات 
کل منهما علی مناطق الاخر الحدودة فخرج الإسلام من اسبانيا بالطريقة 
التي غادرت بها المسيحية سورية على يد صلاح الدين وخلفاته. 


على أن التعايش السلمي بين الكنيسة العالمية المسيحية 
والبروتستانتیین لا بقل آهمية, فلقد کانت الحرب طاحنة بینهما الدة تزيد 
عن قرن من الزمان. ومجرد آن انتهت حرب الثلائین العروفة التي قضت 
تقرساعای الحضارة الأْلانبة اعترفت الکنیسة الکائوليکية بآن 
البروتستانتية لا مکن اقتلاعهاء ومن ثم قام توازن إقليمى وأصبح مبدأ 


التعایش هو السائد 3 الحباة. الأُورويية. 
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ومما هو جدير بالذکر آن الخط الفاصل بين أوروبا الكاثوليكية 
والبروتستانتية الذي استقر 3 عام 8 قد ظل كما هو حوالي ثلاماتة 
عام. 


أما الجديد فهو وجود عقيدة عالمية تنكر كل النظم الاجتماعية 
والسياسية الأخرى وتؤمن بحتمية صيرورة العام بأكمله إلى الشيوعية 
نتبحه طراحل التاريخ الحتمية: ثم انتشار هذه العقيدة ê‏ العصر الذرى. 


وآساس الشیوعية هو الاعتقاد بآن شکل الانتاج هو الذي يحدد 
الشخصية العامة طراحل الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية آیضا. 
ومنذ قيام الملكية الخاصة والمجتمع مقسم إلى طبقتين اقتصاديتين 
متناحرتين: ففي عصرنا تصطدم مصا الطبقة الرأسمالية التي تستمد دخلها 
من اطلکیة الخاصة بمصالح الطبقة البروليتارية ( العمالية ) التي تعتمد في 
حياتها أساسا على بيع قوتها العمالية. هناك حرب طبقات إذن. والسبب 
الأول في وجود هذه الحرب هو أن الطبقة الرأسمالية قادرة عن طريق 
ملكيتها وسيطرتها على وسائل الإنتاج - علی امتلاك « فائض القيمة » التي 
يوجدها العملء وهي لذلك ينبغي أن يحصل عليها العمل. 


والثورة الاجتماعية أمر لايد منه لأن المرحلة القادمة للرأسمالية 
سعاخل شکل ترکند زاس امال قي Le so! gue Jil sus‏ حين سيكون 
هناك في الوقت نفسه « تنظیم آکثر آحکاما نی صفوف البرولیتاریا » 
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أما وجهة النظر الغربية فتقول: أن التعايش بين الدول التي تعتنق 
المبادىء المذكورة تكتنفه صعاب جسام: فمفهوم الشيوعية التعايش عند 
الشيوعيين يختلف عن مفهوم العام الغربي له: فالشيوعيون يقولون: أن 
التعايش السلمي ما هو إلا استراحة في طريق نضالهم من أجل عام 
شيوعي» وهم يستعملون وسائل غير عادلة مثل التخريب والتسلل 
والدعايات الظللمة ليحققوا هدفهم في إقامة مجتمع دولي شيوعي. أن 
الغاية في مذهبهم تبرر الوسيلة. bg)‏ يقل لينين: 


« حينما يقوي ساعدنا لدرجة تكفى الحاق الهزهة بالرأسمالية كلهاء 
لن نتوانى لحظة عن تحقيق ذلك. وطالما تعيش الرأسمالية إلى جوار 
الاشتراكية فلن يطيب لنا مقام ولا بد أن تكون النهاية لإحداهما: فإما أن 
يعزف اللحن الجنائزي على روح الجمهورية السوفيتية: أو على روح العام 
الرأسمالي ؟ » 


أنظروا إلى الطريقة التي ابتلع بها الشيوعيون تشيكوسلوفاكيا أو 
بمعنى آخر أن الأفعال أهم من الأقوال. وما من دولة تؤمن بطريق الحرية 
في الحياة تستطيع أن تصبر على التخريب و التسلل ولذا فان التعايش 
السلمي لا يمكن أن يؤخذ بقيمه الظاهرة. 

والى جانب صعوبة التعايش مع الدول الشيوعية يؤمن الغرب أيضا 
بآن الشيوعية نظرية اجتماعية خاطثة. وان آساسها النظری خاطئء وان 
الظروف التي أستمد منها كارل ماركس مبحث حتمية الثورة الشيوعية قد 


تغيرت الان وبخاصة مفهوم الطبقة والاستعمار. وانه قد وجب على 
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وليس لدينا مجال هنا ي نناقش بالتفصيل الاراء التي يعتنقها 
الطرفان على أنه ممكننا تسجيل هذه الملاحظات: 

کان لنا آن نتجنب الخراب اطتبادل. 
2- فق امکاننا آن نروج للتعایش السلمي الایجایی: 
عن طریق العنف. 

«ب » اذا وافقت الدول الکبری علی « لا مقبولیة « poll‏ في عصر 
الذرة. 

« ج » إذا شجعت حرية انتقال الأفكار والأشخاص. 


وذ » وأخيرا اذا تصسنت الاأسس الاجتماعية والاقتصادية 


للدموقراطية في الدول غير الشيوعية. 


بل على العكس نراها تسمح لنفسها بالتطور مع الحياة والواقع أن لينين 
قد أضاف شيئا إلى الماركسية حين قام بتوسيع مضامينها كى تتجاوز pas‏ 
الاستعمار. وحتى ماركس نفسه - وان كان هذا سيرا على الكثيرين 


ومن المهم أن ندرك أن الماركسية كنظرية ليست شيئا ثابتا لا يتغير 
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- قد غير في النظرية التى قدمها فى « البيان الشيوعى » حينما تحدث عن 
الوسائل الأخرى - غير العنف - التي تؤدي إلى التغيير الاجتماعي. 


ففي الاجتماع الذي عقد في أمستردام عام 1872 تحدث ماركس عن 
مبداً الاستیلاء بالقوة قائلا: « أننا نعلم أنه لابد أن نضع في حسابنا نظم 
كل بلن وعاداثة:وتقالبيدة: كما أنتا لا تتكر أن .غم ةابملادذا:مقل أمريكا 
وبريطانيا - وربما لو كنت على دراية بنظمكم لأضفت هولاندا آیضا. 
يستطيع العمال فيها تحقيق أهدافهم بالوسائل السلمية. 


« انه لمنطقي تماما أن أشكال التحول إلى الاشتراكية سوف تتنوع 
وتزداد باطراد دائم وفوق ذلك فان تنفيذ هذه الأشكال لا يستدعي 
الدخول في غمار حرب أهلية تحت جميع الظروف واللينينية تعلمنا أن 
الطبقات الحاكمة لا تنزل عن سلطانها طواعية. على أن النضال الطبقى 
من استعمال القوة وعدم استعمالها في طريق التحول نحو الاشتراكية لا 
يتوقف كثيرا على البروليتارية بقدر ما يتوقف على درجة المقاومة التي 
يبديها المستغلون إزاء إرادة الجماهير من الشعب العامل. 

« آما الدول الرآسمالية التي ما تزال الرآسمالية فیها قوية والتي بها 
أجهزة حربية وعسکرية تحت تصرفها فان حتمية الصراع الطبقي وهوله 
dios‏ أمور Lay‏ فيها. 

« وفي الوقت نفسه فإنه نتيجة للتغييرات الجذرية لمصلحة 
الاشتراكية على الصعيد الدولي ونتيجة لازدياد نطاق الجاذبية الاشتراكية 


دان العمال والفلاحین وحمهور اطثقفین العاملین نتبحه لكل ذلك فان 
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الفرص امواتية النصر الاشتراكية في ازدياد مضطرد. ففي عدد من الدول 
الرأسمالية تملك الطبقة :العاملة ‏ معززة بطلائعها - (مکانیات حقيقية 
لضم الجماهير الشعبية تحت زعامتهاء وتحويل وسائل الإنتاج الأساسية إلى 
أيدي الشعب. 


ومما يناسب المقام أن نتساءل: هل أمكانية التغيير الاجتماعي 
بالوسائل السلمية البرلمانية أي بدون اللجوء إلى العنف - وهو ما تقبله 
ماركس عام 1872 ومؤتمر الحزب الشيوعي عام 1856 - قد أضافت أي 
تغير جذري في قانون التطور التاريخي الذي أعلنه ماركس في البيان 
الشيوعي عام 1848. 

والجواب هو أنه فيما يتعلق بحتمية الثورة - أي التغير الأساسي في 
النظام الاجتماعي من الرأسمالية إلى الاشتراكية - ليس هناك تغيير يذكرء 
أما التغيير الوحيد فهو أن الثورة يمكن تحقيقها في البلاد ذات التقليد 
البرماني - بوسيلة أخرى غير العنف. وبرغم ذلك فان الانتقال إلى إمكانية 
تحقيق الثورة بالوسيلة البرمانية يستوجب أن تكون القوى العاملة للثورة 
نابعة من داخل البلد الذي ستنتشر فيه الاشتراكية أكثر من كونها قادمة 
من الخارج. 

وهذا القول في ذاته ربما لا يحمل دلالة كبيرة. ولكننا إذا ضممناه إلى 
إجابة عن سؤال آخر أثارته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي - 
وهو: « هل الحرب حتمية »وهو الذي كان جوابه. « الحرب ليست من 
الحتميات القدرية »- فإن الأمر يبدو الكاتب هذه السطور ذا أهمية في 
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سياق الحديث عن التعايش السلمي» فهذه الأفكار تضع جانبا مذهبين 
من آهم مذاهب لينين الاعتقاد في حتمية الحربء والاعتقاد بأن الثورة لابد 
أن تأي دائما عن طريق العنف. وهذان المذهبان هما بالذات اللذان وقفا 
في طريق قبول التعايش السلمي كأمر ممكن. 


وموافقة الشيوعيين على عدم حتمية تحقيق مجتمع بلا طبقات عن 
طريق الحرب الطبقية والثورة العنيفة وعدم حتمية الحرب - تكفل أن 
پشعر الغربیون بالرضا عن الامكانية النظرية للتعایش السلمي. آن ما هنع 
الغرب من الٍهان بامکانیته العملیة هو تجربتهم مع السياسة الخارجية 
للاتحاد السوفيتي منذ عام 1945 فنجاح الاتحاد السوفيتي ف القيام 
بانقلاب قي تشيكوسلوفاكياء و« سیطرته الاستعماریة » على دول شرقي 
آوروبا والانشقاق حول توحید آمانیا ومشكلة الشرق الأوسطء وأحجامه 
عن قبول ما یعتبره الغرب اقتراحات معقولة لحل مشکلة نزع السلاح» 
وقمعه الأخير للثورة في اللجر - کل ذلك هثل فی نظر الغرب دلائل صارخة 
على نزعة السوفيت إلى التوسع ولجوئهم ای استخدام القوة. وعدم 
استعدادهم للدخول في مفاوضات مخلصة |زاء املشکلات السياسية البارزة 


يتيح لكل من الطرفین بعض النقة ف الطرف الاخر ويسهم في التعايش 
السلمی. 


ومن الصعب على غير السياسيين أن يتصوروا الوسائل المؤدية إلى 
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خلق مثل هذا الجوء ولكن ربما ناسب القام آن تصدر عنا بعض الأسئلة.. 
أيكون مفيدا أن يكرر الاتحاد السوفيتي في بيان رسمى ما سبق أن وافق 
عليه بصورة غير رسمية في فبراير من عام 1956 من أنه لم يعد يقبل 
موضوع حتمية الثورة العنيفة التي تحطم كل شيء من أجل إقامة مجتمع 
بلا طبقات في كل مکان» آو موضوع حتمية الحرب بين الدول الشيوعية 
والرأسمالية ؟ وإذا كان ذلك مفيدا فهل بعدها الاتحاد السوفيتي مسألة 
dol Sy dus‏ ويأبي ما سبق أن وافق عليه موافقة غير رسمية؟ ثم هل 
یقبل الاتحاد السوفيتي دون تحفظ مبداً التفتیش الدولي کخطوة آولی 
نحو حل مشكلة نزع السلاح؟ 


وهل يوافق أيضا على سحب قواته من أطانيا الشرقية وبولندة 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا - إذا وافق الغرب على تحييد 
أطانيا ؟ 


ومن ناحية آخری هل یقبل الغرب: 


1- إعادة النظر في موقفه من دخول حكومة بكين الأمم المتحدة؟ 


نع 


- واطوافقة على حيدة أمانيا بناء على الافتراض المذكور آنفا ؟ 


دن 


- والاعتقاد بأنه ليس نمة تهديد مباشر على أمن غربي آسيا من الاتحاد 
السوفيتي أو على جنوب شرقي آسيا من الصين؟ 


4- وإعادة النظر في موقفه إزاء حلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسيا 
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على حين يستقي مصالحه في حلف شمال الأطلنطي ؟ 


5- وأخيرا المضي بأسرع ما يمكن في منح الاستقلال للمناطق التي ما تزال 
مستعمرة؟ كل ذلك تضمنته اقتراحات عدد من الساسة المسئولين 
كوسيلة ممكنة لتعبيد الطريق نحو الاستقرار السياسي. 


والتقدم نحو التعايش السلمي يعتمد على الإجابات المرضية لهذه 
الأسئلة جميعا.. وفي هذه الأثناء سوف يفيد دون شك تبادل الأشخاص 
والأفكار والبضائع بين الستار الحديدي والبلاد التي خارجة على الضوء 
الذي أبانته المذكرة الفرنسية التي قدمت في مؤتمر القمة بجنيف عام 
5 . 


الأمن الجماعي: 


برغم كل هذا الاهتمام الذي يوجه للتطور السلمي والتعايش 
السلمي يبدو من الضروري أن نعترف بآن احتمالات الحرب أمر لا يمكن 
تجاهله نهائياء فالتطور السلمي عملية طويلة الدی, ولن Gl‏ الوقت 
الذي يرضى فیه التطور السلمي الدول جمیعا وهي التي لدیها ما لدیها 
من مضایقات ومشاکل سواء کانت هذه املشاکل واقعية أم مجرد آوهام. 
ورما تجرب الوسائل السلمیة لفض هذه ال مشاكل فتفشل. ورعا تلجا دولة 
ما إلى شن الحرب مثلما فعلت بریطانیا في مشكلة السويس متحدية 


القانون الدولي. 


واضح انه لابد لنا من الاستعداد طبداً الأمن الجماعيء لأن حق 
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الدفاع الذاتي لا يمكن إنكاره. كما أن حق الدفاع الذاي للدول الصغری لا 
يمكن حمايته إلا باتحاد قوتها جميعا. 


ولتفصيل ذلك نقول: أن الأمن الجماعي عملية من شقين: تعريف 
متفق عليه للعدوان وترتيبات متفق على أنها منصفة تكفل لها القوة 
والأموال الضرورية لتحديد ال معتدي ورده. ومن ثم حماية الضحية التي 
يوجه ضدها العدوانء ولنطبق هذين المعيارين على الموقف الحاضر لنرى 


إلى أي مدی یتناسب مبداً الأْمن الجماعی کما بتضمنه اطیثاق. 


وليس في الميثاق تعريف محدود للعدوانء إذ يبدو أنه كان من 
الصعب على من صاغوا الیثاق الوصول ای تعریف یتفق علیه الجمیع. 
على أن ثمة تعريفا ضمنيا للكلمة في المادة "51" التي تقول: انه للأمة أن 
تدافع عن نفسها أو تباعد أمة غيرها متحالفة معها في الدفاع عن نفسها 
إذا كان ثمة « هجوم مسلح » يتهددها. 

Lol‏ المادة الثانية التي تنص على أن الأعضاء سوف يشدون التهديد في 
علاقاتهم الدولية أو استعمال القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال 
السياسي للدولة ما فتش إلى الموقف الوحيد الذي يمكن الدولة فيه - طبقا 
للميثاق - أن تقرر استعمال القوة طجابهة «العدوان». 


والحق أنه لا توجد بالقانون الدولى تعبيرات صعبة التفسير مثل 
كلمة « العدوان ». وتكشف مناقشات الجمعية العامة É‏ دورتها السادسة 


من تضارب الاراء حول تعريف هذه الكلمة. 
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ولقد مال كل من الإتحاد السوفيتي وفرنسا ويوغوسلافيا والأرض 
المنخفضة وال مكسيك إلى تعريف العدوان كأساس للمناقشات حتى يصبح 
امفهوم الواضح للعهد وان رادعا للدول التى تنتهج سياسة عدوانية. 


أما اليونان فقد كان رأيها أن التعريف النظري لا يمكن أن يكون 
كاملاً أو تاما في كل المجالات. واعتقدت المملكة المتحدة أن مفهوم 
العدوان ‏ ذاته لا بقبل التعریف الدقیق» فهو ليس مسألة قانونية صرفة 
تحتمل التعریف القانونی» ولکنه إلى حد كبير مسألة سياسية وعسکرية. 
ولقد نظرت اللجنهة القانونية الدولية ی طریقتین لتعریف العدوان: 
الطريقة التحليلية والطريقة العامة. ثم وصلت اللجنة ای آن الطريقة 
التحليلية خاطثة وغبر عملية. فهي مکن اجراؤها في كل حالة على حدة 
على ضوء الحقاثئق ( الكائنة ) والوقف السائد. لا عن طربق القواعد 


البديهية اللعروفة سلفا. 


وم يكن في مقدور اللجنة أيضا ا موافقة على طريقة التعریف العام.. 
ثم جاء في اطادة الثانية من مشروع القانون الذي قدمته اللجنة والخاص 
بالإساءة إلى السلام والأمن: أن العدوان عمل إجرامي دون أن تضع المادة 
تعريفا لكلمة « عدوان ». على أنها بدلا من ذلك أضافت هذه التأكيدات: 


1- أن العمل العدواني يتضمن بعض التصرفات الخاصة مثل التهديد 
باللجوء إلى القوة أو الاستعدادات العسكرية أو إثارة الاضطرابات 
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الداخلية في الدولة الأخرى. 


2- أن العمل العدواني لا يتضمن إجراءات الدفاع الذاتي الجماعي أو 
الأعمال التي تدور وفقا لقرار أو توصية صادرة من أحد أجهزة الأمم 
امتحدة. 


فهل تواجهنا إذن صعوبة الوصول إلى تعريف دقيق للعدوان. وهو 
ما لابد منه قبل أن ننظر في جد واهتمام في موضوع الأمن الجماعي ؟ 


إن الإجابة تعتمد على ما ينبغي أن نهدف إليه. فإذا لم نقنع بأقل 
من تعريف تام دقيق يصلح القاموس قانونی فرما اضطررنا ی التخلي 
عن محاولة التعریف. ولکن هل ينبغي لنا ذلك ؟ 

انه من المناسب ألا نتخلى إذا كنا نهدف إلى تعريف يحذر المعتدي 
من ناحية ويساعد من ناحية أخرى الجهاز الموكل إليه مهمة تحديد 
ا معتديء وتمييزه عن شخصية الضحية ال معتدى عليها تمهيدا لكشفه ؟ أننا 
إذا كنا متواضعين في مقصدنا فربما كان التعريف الذي قدمه « كوينسى 
رايت» 1172186 0101285 الذي يعتبر من الثقات في القانون الدولي هو 
خير ما يمكن أن يذكر في هذا الصدد: 


«الإجراء العدوانى: هو استعمال القوة المسلحة أو التهديد 
باستعمال القوة ال مسلحة عبر حدود معترف بها دوليا ووقوع ذلك على 
مسئولية حكومة واقعية أو قانونية سواء بقيامها به أو حدوثه نتيجة 


لإهمالها. ما لمم تبرره ضرورة دفاعية فردية أو جماعية. وما لم يكن 
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بتفويض من الأمم المتحدة لإعادة السلام وإقرار الأمن الدولي أو بموافقة 
الدولة التي تعمل في أراضيها تلك القوة المسلحة ». 


ويكفي أن نقول في مجال الدفاع عن رأى «كوينسى رايت»: أنه خير 
ما يساعد على تحقيق الغرض الذي بيناه آنفاء فلسوف يأخذ الجهاز 
الدولي الموكل إليه تحديد شخصية المعتدي في أعطاء حكمه على ضوء 
هذه السائل الثلاث: 


1- هل نة استعمال آو تهدید باستعمال القوة السلحة عبر حدود 
معترف بها دولیا ما یتناقض مع التزامات الدول طبقا للمادة الثانية 


من الميثاق أو بما لا يتفق مع أغراض الأمم المتحدة ؟ 


2- أي الحكومات تعتبر مسئولة - بالعمل أو الإهمال - عن استعمال 
القوة أو التهديد بها كما تبين مما سبق ؟.. 


3- هل استعمال القوة هذا آو التهدید باستعمالها له مایرره من 
ضرورة دفاعية فردية آو جماعية ؟ وهل هو بتفویض من اأمم 
التحدة لاقرار الأمن والسلام الدولیین ؟ وهل وقع وافقة الدولة 
التي تعمل في نطاق آراضیها تلك القوات السلحة؟ 


ویقترح بدلا من الانتظار للوصول إلى تعريف مثالی - وبهذا یفلت 
منا آساس سلیم للأمن الجماعي - آن نتقبل هذا التعریف الذکور کأساس 
للأمن الجماعي فهو تعريف متماسك بدرجة كافية كما أنه جلي ومفهوه. 
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هذا ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن الحاجة إلى نظام متفق عليه 
ومکفول له کل ما هو ضروري من قوة وعتاد لتحدید ال معتدي ورد 
العدوان - الحاجة ای نظام کهذا جوهرية للحفاظ علی الأمن الجماعي: 
فهل يكفل مجلس الأمن على ضوء ميثاق الأمم المتحدة هذه الحاجة؟. 


إن.فجلس الأفن ذا الأحد عشر عضوا يتألف من طائفتين: خمسة 
آعضاء دانمین وستة غير داتمين. الأعضاء الدائمون هم الصين وفرنسا واتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية والمملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة. أما الأعضاء 
الستة غير الدائمين فتنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. 


ويلقي الميثاق على كاهل مجلس الأمن مسئولية المحافظة على الأمن 
الدولي. ومطلوب من أعضاء المنظمة جميعا أن يلتزموا قبول قرارات 
مجلس الأمن ويعملوا على تنفيذها. 


وعَقمة محعلسن الأمن التحقيق ف أي نزاع أو أي موقف يؤدى 
استمراره إلى الاحتكاك ثم النزاع الدولي. ومناشدة الدول أن يعمل ساستها 
على تسوية منازعاتهم بالتفاوض أخرى يختارونها. وال مصالحة والتراضي أو 
عن طريق التحكيم أو بأية وسيلة سلمية أخرى يختارونها. 


ومن وظائف مجلس الأمن أيضا أن يوصى الدول بإتباع الوسائل 
والإجراءات الكفيلة بفض المنازعات التي تهدد المحافظة على الأمن الدولء 
وآن یقرر وجود حالة تهدد السلم آو حالة اعتداء» ویوفر الوسائل التي 
تساعد علی |قرار السلام الدولی. وأن يتخذ الإجراءات الاقتصادية 
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أو الدبلوماسية العسكرية لوضع قراراته موضع التنفيذء وأن يستخدم 
القوات الجوية أو البحرية أو البرية لإقرار السلام الدولي والمحافظة عليه 


إذا وجد أن الإجراءات الأخرى التي لمم تستخدم فيها القوة لم تحقق ذلك. 


و مجلس الأمن كذلك أن يطلب من الأعضاء جميعا با منظمة أو من 
العسكرية العاجلة التى تتخذها المنظمة. 


وينحصر النفوذ الفعال في داخل مجلس الأمن فى أيدى الأعضاء 


الدائمين معنى أنه: 


1- لابد من اتفاق الأعضاء الدانمين في جميع القرارات الحيوية التى 
يتخذها مجلس الأمن والتي تؤثر في السلام. 


2- يجب أن تتكون « اللجنة العسكرية » التي تساعد مجلس الأمن في 
وظائفه العسكرية من رؤساء وفود الدول الأعضاء الدانئمين بالمجلس 
أو من ممثلهم. 
بهذا يبدو مجلس الأمن للوهلة الأولى وكأنه يحقق الغرض 
الطلوب. فاقد جاءت فكرة الأعضاء الدائمين انعكاسا لوضع القوى في 
العام كما كان عام 1945 ولتأکید العلاقة بین القوة والسئولية» كما أن 
انتخاب ستة آعضاء غبر دامن من مناطق مختلفة بساعد على خلق 
الثقة في ا مجلس بين الدول الصغرىء ثم أن السلطات الممنوحة له 
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مناسبة أيضا وخليقة بأن تساعده على تنفيذ مسئولياته الأساسية للحفاظ 
علی السلام الدولي. 


ولا بد لي الآن من الإشارة إلى بعض التطورات التي جرت في السياسة 
الدولية منذ عام 1945 لكي أقدر إلى أي مدى تحققتء الآمال التي راودت 
صائغي الیثاق ولكن نرى: هل يجب علينا أحداث بعض التغييرات في 
ا منظمة وفي مهمة مجلس الأمن أم لا؟ ويمكننا مناقشة هذه التطورات في 


شفین: شق ایجابی و آخر سلبی: 


في الجانب الایجایي, لابد آن نذکر ظهور الدول الجديدة کالهند مثلا 
وما آصبح لها من مکانة هامة ف الشئون الدولية. وآن وصول الحزب 
الشيوعي الصيني إلى الحكم قد دفع إلى الصدارة بمشكلة تمثيل الصين في 
الأمم المتحدة: وهل يكون ذلك لبكين أو لفورموزا ؟ 


ثم أن التطورات المذهلة في الطاقة الذرية لم توجه الإهتمام فحسب 
إلى البحث عن |حدی الوسائل طنع الحرب. بل آنها حفرت أيضا إلى إعادة 
النظر في مفهوم القوة الذي كان قائما. 

أما فيما يتعلق بالجانب السلبي فان الدليل الذي اعتمد عليه 
الميثاق بأكمله هو أن الاتفاق بالإجماع بالنسبة للمسائل العالمية 
الأساسية سيظل قاتنما بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين منحوا حق 
الفيتو. وأننا لنعلم انه بدلا من استمرار هذا الاتفاق الجماعي ومحاولة 
التعاون آخذ العام بتصدع تدريجيا إلى جبهات منفصلةء وأصبحت 
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النتيجة اليوم أن الولايات المتحدة مرتبطة بأحلاف عسكرية مع ما يقرب 

من خمسين دولة: والاتحاد السوفيتي مع إحدى عشرة دولة أخرى. وقد 
حالت الحرب الباردة دون الاتفاق على عدد كبير من مشكلات تحقيق 
السلام منذ عام 1945. وكان لها آثارها على مجرى الأمور في مجلس الأمنء 
كما أن حق الفيتو استغله الاتحاد السوفيتي بحرية. 


وأخيرا فان الاتفاقيات الخاصة بتيسير القوات المسلحة المجلس الأمن 
من أجل إجراءات حفظ السلام لمم تبرم مطلقا كما م تحرز محادثات نزع 


السلاح أي تقدم يذكر. 


ولابد من الوقوف عند واحدة من النتائج العرضية لهذه التطورات 
قبل أن ننتقل إلى مستقبل الأمن الجماعي» وآعني بها المحاولة التي بذلت 
بإصدار قرار « الاتحاد من أجل السلام ) في نوفمبر من عام 1950 في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد قصد من هذا القرار أن ينقل إلى 
الجمعية العامة جانب من اختصاصات مجلس الأمن. 


والأحداث التي تمخض عنها هذا القرار معروفة. فقد كان في 
مقدور الأمم المتحدة أن تحمي كوريا الجنوبية ضد العدوان الذي 
صبته عليها كوريا الشمالية قي يونيه عام 1950ء وذلك بسبب انسحاب 
الاتحاد السوفيتي من مجلس الأمن قبيل ذلك» ولكن بعد أن عاد وفد 
الاتحاد السوفيتي إلى مكانه في مجلس الأمن أصبح من المستحيل على 
ذلك الجهاز أن يتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وإزاء هذا الحادث 
الطاری وطلاقاة الأحداث المماثلة في المستقبل حيث يصبح مجلس 
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الأمن عقبة بسبب استعمال الفيتو - اتخذت الجمعية العامة لنفسها حق 
التدخل « إذا فشل مجلس الأمن بسبب عدم أجماع الأعضاء الدانئمين في 
ممارسة مسئولياته الأساسية في المحافظة على السلام والأمن الدوليين في 


آرة حال يتهدد فيها السلام أو عند حدوث أى إجراء عدوانى » 


هل هذا العمل من جانب الجمعية العامة يعتبر اغتصابا السلطة 
كفلها الميثاق لمجلس الأمن؟ 


أولا: لأن الجمعية العامة منحت بعض المسئوليات للمحافظة على 
السلام الدولي. 


وآخر: لأن هذا ليس إلا توصية» ومن الواضح أن الجمعية العامة 
قادرة على التوصية. والتوصية بالطبع لا تملك سلطة الإلزام كما يملكها قرار 
من مجلس الأمن مثلا. وهذا لا يعني إلا أن مفعولية القرار تعتمد على 
مدى استعداد الدول الأعضاء للتعاون مع الجمعية في رد العدوان, ولا 


وثمة اعتبار أو اثنان لابد من مراعاتهما فمن الصعب في ظل 
الميثاق التفكير في أجراء عسكرى تحت رعاية الأمم المتحدة ض د 
عضو دائم في مجلس الأمن إذا كان ذلك العضو معتدياء مادام في 
مقدوره أن يواجه بالفيتو في مجلس الأمن أي إجراء يقف في سبيله أو 
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پلزمه آمرا ماء وطاما أن آي قرار من قبل الجمعية العامة لا مكنه أن 
يحدث تغييرا جوهريا في الوضع الذي كفله الميثاق للأعضاء الخمس 
الكبار. 


وزيادة على ذلك فقد يقال: أن من الافتراضات التي لم يشر إليها 
الميثاق أنه مادام في الامکان طبقا للمیثاق وجود آجراء عسكري في حالة 
إجماع الدول الخمس الكبار فحسب (واثنتين على الأقل من أعضاء مجلس 
الأمن الآخرين ) فان ال ميثاق لا يفكر في احتمال أن تضع الأمم المتحدة أي 
عضو في موقف حرج باضطراره إلى الانضمام إلى دولة من الدول الخمس 
الكبار ض د دولة أخرى من أولئك الأعضاء. ويستطيع الأعضاء أن يحاجوا 
منطقيا بأنهم بناء على هذا الافتراض كان انضمامهم إلى المنظمة. ويتبع 
ذلك أن القرار الذي تصدره الجمعية العامة لا يمكن أن يكون له أثر على 


ذلك الافتراض. 


ولقد أشرت إلى هذين الاعتبارين لأبين رأيي أنه بینما لیس ثمة ما 
يدعو إلى الشك في مشروعية قرار عام 1950 كما ذكرت فمن غير الحكمة 
سياسيا الاعتقاد في تطور أكثر مدى لوظائف الأمن الجماعي للأمم المتحدة 
في الاتجاه الذي حدده ذلك القرارء أي بتجاهل الفيتوء لان ذلك سوف 
يؤدي حتما إلى انسحاب الاتحاد السوفيتي من الأمم المتحدة. وأن معظم 
ألساسة والمفكرين متفقون على أنه ليس من الحكمة أن تتحطم صفة 
العالمية 1721576152116 التي تتمتع بها المنظمة. 


وحتى إذا لم يكن من المحتمل أن ينسحب الاتحاد السوفيتي - 
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يلزمه أمرا ماء وطاطا آن آي قرار من قبل الجمعية العامة لا ممكنه أن 
يحدث تغييرا جوهريا في الوضع الذي كفله الميثاق للأعضاء الخمس 
الکبار. 


وزيادة علی ذلك فقد یقال: آن من الافتراضات التي ۸ بشر الیها 
Slut!‏ أنه مادام 3 الإمكان طبقا للميثاق وحود أجراء عسكرىي 3 حالة 
إجماع الدول الخمس الكبار فحسب (واثنتين على الأقل من أعضاء مجلس 
الأمن الآخرين ) فان الميثاق لا يفكر في احتمال أن تضع الأمم المتحدة أي 
عضو في موقف حرج باضطراره إلى الانضمام إلى دولة من الدول الخمس 
الکبار ض د دوله أخرى من أولئك الأعضاء. ويستطيع الأعضاء أن بحاجوا 
منطقیا بأنهم بناء على هذا الافتراض كان انضمامهم إلى المنظمة. ويتبع 
ذلك أن القرار الذي تصدره الجمعية العامة لا يمكن أن يكون له أثر على 


ذلك الافتراض. 


ولقد أشرت إلى هذين الاعتبارين لأبين رأيي أنه بينما ليس ثمة ما 
يدعو إلى الشك في مشروعية قرار عام 1950 كما ذكرت فمن غير الحكمة 
سياسيا الاعتقاد في تطور أكثر مدى لوظائف الأمن الجماعي للأمم المتحدة 
في الاتجاه الذي حدده ذلك القرارء أي بتجاهل الفيتوء لان ذلك سوف 
يؤدي حتما إلى انسحاب الاتحاد السوفيتي من الأمم المتحدة. وأن معظم 
ألساسة والمفكرين متفقون على أنه ليس من الحكمة أن تتحطم صفة 
العامية 1721561759116 التي تتمتع بها المنظمة. 


وحتى إذا م نکن مین العمل ان ينسحب الاتحاد السوفيتي - 
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كما يعتقد البعض - فان تعاونه مع الأمم المتحدة في هذه الحال سيكون 
غير ذي بال. وإذا كنا نهدف إلى وضع حد للحرب الباردة والى تحقيق جو 
من التعاون الخاص من الجميع فيحسن عدم التمادي في الاتجاه الذي 
أشار إليه ( قرار الاتحاد من أجل السلام ). 


والآن فلنعد إلى موضوعنا: أن تأثير الحرب الباردة على الأمم المتحدة 
قد أدى إلى أضعاف نظام الأمن الجماعي في الوقت الذي يستدعي العمل 
تقوية هذا النظام إزاء التطورات الهائلة في النشاط الذرىء. فما العلاج 


إذن ؟. 


قبل أن أناقش بعض الحلول المقترحة وأرجح منها ما أعتبره أقرب إلى 
النطق والواقع» دعني أقل أن العقبة الأساسية في طريق الأمن الجماعي 
ليست القصور في قانون الأمم المتحدة أو في نظامهاء ولكنها تكمن في جو 
السياسة الدولية ال مكفهرء وخاصة ما نجم عن الانشقاق الإيديولوجي بين 
الدول الکبری, وآن آي آصلاح نی ذلك القانون آو النظام آن یتحقق الا 
بالاتفاق السیاسی بين الدول الکبری. 


وتحقیق هذا الاتفاق بالتفاوض الجدي على إعادة توحيد آمانیاه 
وعلی السياسة ف الشرق الأوسط ثم على مبادئ نزع السلاح - مثلا - 
هو الخطوة الأولى التي يجب أن يخطوها أرباب السياسية. وهذا 
الطريق الحذر يستوجب أن تكون المقترحات المقدمة متفقة مع الآراء 
السياسية المعروفة في البلاد التي يهمها الأمر. وامثالية لا بأس بها ولكن إلى 
الحد الذي تكون معه مقبولة ان لمم يكن في الوقت الحاضر فعلى 
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الأقل É‏ امستقبل القريب. 


من هذه الزاوية يجب أن تعتبر مقترحات الفيدراليين الدوليين سابقة 
للعصر الذي نعيش فيه. ومن المقترحات التي من هذا النمط ‏ وربما كان 
أقواها وأجدرها بالتطبيق - تلك التي تقدم بها (ج كلارك ) و (ل. ب 
سوهن ) في موضوعهما « السلام عن طريق نزع السلاح وإعادة النظر في 
الميثاق ». 


وفحوی هذه القترحات آن ینزع السلاح عن طریق القانون» فالسباق 
We‏ التسلح هو آفة هذا العص والحل الوحید - إنما هو نزع شامل دقیق 
للسلاح عن طریق نظام تفتیشی حازم» وآلا یسمح للدول الا بقوات قليلة 
مجهزة بأسلحة خفيفة لأُغراض الّمن والنظام الداخلیین. 


وعلى ذلك فستكون الأمم المتحدة بعد أن يعاد النظر فیها اتحادا 
فيدراليا يضم الدول جميعا ليحقق نزعا إلزاميا السلاح» ويكون مجهزا بكل 
الوسائل التي تساعده على قمع أية حرب تنشب بين الدول. وينبغي أن 
تكون سلطات ( الإتحاد ) محصورة فيما يتعلق بمنع الحروبء أما غير ذلك 
فلا سلطان اله إلا إذا قام بالتوصية في شآن من الشئون. 


وکما ذکرت. تبدو لي هذه القترحات قویة وجديرة بالنظر والتطبیق» 
لأنه ليس ثمة بديل آخر للتنافس علی السلاح. 


آن القلق والتوتر اللذین یسودان هذا العام بأسلحته الحديثة 
بجعلان التفاوض حول الخلافات الخطرة بن الدول من الصعوبة 
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مكان» بل في حكم المستحيل. ولقد أثبتت التجربة أن النزع الجزي للسلاح 
صعب التحقيقء لأن الجهود التي تبذل لتحقيقه تضيع في منازعات حول 
الأسهم والحصص واحتياجات الدول. أن نزع السلاح بصفة عالمية وكاملة 
لا يضع حدا لهذه المخاوف وينهى ذلك التوتر فحسب - ميسرا تسوية 
ا مشاكل السياسية - بل هو یجعل من المکن آیضا تحویل الطاقات 
والأموال الدولية التي تستهلك في سباق التسلح إلى تحسين أحوال الملايين 
الذين يعيشون في فقر شديد. 

ولو استطاع الرأي العام أن يدفع الزعماء ذوي النفوذ السياسي في 
البلاد المختلفة إلى قبول هذه المقترحات في غضون خمس عشرة سنة أو 
عشرين سنة - وهي الفترة التي بر جو أصحاب الاقتراحات أن تقبل فيها 
مقترحاتهم - فإنني أرحب بهذه الخطوة كل الترحيب. 

وكما ذكرت قبل ذلك أن فرص اتخاذ مثل هذه المقترحات القوية في 
الوقت الحاضر ليست مشجعة. ولا بد لنا من التفكير في « الخطوة 
القادمة ». التي تعتبر آکثر اتفاقا مع التفكير السياسي الواقعي. 


وثمة فكرة رائدة في هذا الصدد جاءت في کتاب (نورد دافیز) « 
مشكلة القرن العشرين » وهي التي أطلق عليها ( مبدأ التمييز ) ولقد بدأ 
لورد دافيز مناقشته بفكرة أن السلطة الدولية يجب أن تكون لها قوة 
دولية تخضع لسيطرتها وتوجيههاء وتستطيع بها المحافظة على السلام. 


واتجه لورد دافيز بالمناقشة إلى أن الأسلحة القوية التى ظهرت في 
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آثناء الحرب العامية الأولى ) لابد من جمعها وتخصيصها القوة الدولية. أما 
الدول فتترك لها الأنماط القديمة من الأسلحة بالقدر الذي يكفي حفظ 
النظام الداخلی بها. 


وآخیرا تکون البحوث التي تهدف إلى تطوير الأسلحة واختراع أنواع 
جديدة منها تحت سيطرة السلطة الدولية. 


والآن إذا فكرنا في تطبيق هذه الفكرة على الأوضاع الراهنة فهل 
يكون من غير العملي أن يتخذ المسئولون عن السياسة هذه المقترحات؟:: 
أولا: تسلم الأسلحة النووية - وهي أخطر الأسلحة جميعا إلى السلطة 
الدولية لتكون تحت سيطرتها وتحرم الأبحاث في هذا المجال وبالاتفاق 
ينبغي أن يفرض حظر على استعمال الأسلحة النووية سواء بوساطة الدول 
أو بالسلطة الدولية على نحو ما جاء في معاهدة جنيف عن استعمال 
الأملحة البكتريولوجية. وانها الحقيقة مشجعة آن معاهدة جنیف م 
تنتهك الا ی حادثة واحدة حتی الان حینما تجاهلتها ایطالیا ی الحرب 


وإذا عرفنا أن الإتحاد السوفيتى قد عضد بصورة علنية مثل هذا 
الحظر أدركنا أن عقبة قد أزيلت من طريق تقبل هذا الاقتراح على 
النطاق العایلی. 


انیا - ينبغي آن تحول کل الأسلحة القوية (غبر النووية ) مثل 
الطائرات الحربية والقنابل وآمثال ذلك ای السلطة الدولية لتعینها نی 
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المحافظة على السلام والأمن الدوليين. 


ثالثا - ينبغي أن تترك الأسلحة التقليدية التي لها صبغة تدميرية أقل 
- وبكميات يتفق عليها - للدول. كما يشترط أن تكون هذه الكميات 
المتفق عليها في متناول السلطة الدولية عند أطلب طبقا لاتفاقيات خاصة. 


رابعا - ينبغي أن يكون الإشراف الدولي على الأسلحة بجميع صورها 
أمرا لا خلاف عليه. 


وتعنی هذه القترحات آن السلطة الدولبة التی سبکون لدیها قوة 
هامة وآعباء هامة آیضا لابد آن بعاد تنظیمها. وهذا بوحی باعتبارات 
ثلاتك: 


آولا- لابد آن تتكون المنظمة بالشكل الذي لا تشك معه الدول 
امعنية جميعا في حيدتها. 


ثانيا- هما من حاجة إلى أن نضيف أنه يجب أن تكون المنظمة ذات 
فعالية ومقدرة في تحقيق المهمة المرجوة منها. وهذه ال مهمة - كما 
يخيل لي بعد الظروف التي خلقها اكتشاف الأسلحة النووية - ليست 
مماثلة للمهمة التي تصورها صائغو اميثاقء. وان كانت لا تخرج عن 
الإطار الكلى نفسه أي قمع العدوان والمحافظة على السلام والأمن 
الدوليين: فعندما صيغ الميثاق كان متصورا أن الأعضاء الخمسة الدائتمين 
Gow‏ يعملون كعصية واحدة: وآنه لن یحدث عنهم بالذات ما یعکر 
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صفو السلام الدولي بعد ان اتحدوا في صد العدوان الفاشيء وآنهم ما كفل 
لهم من الموارد والقوة أكثر مما أتيح لغير هم سوف يتضامنون لمنع 
العدوان من أي جانب آخر ( إذا استطاعوا أن يحظوا بتأييد عضوين من 
لاعضاء غبر الداتمین ). وکان الافتراض الضمني للميثاق أيضا - كما ذكرت 
أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لن تكون لديهم فرصة للوقوف 
إلى ile‏ أو to‏ أي عضو من الأعضاء الدائمين في حرب ما بعد أن أكد 
الفيتو ذلك. 


أن التطورات التي طرأت على الحرب الذرية قد زادت من ضرورة 
وسرعة البت في منع الحرب الشاملة على حين لمم تقلل من أهمية رد 
العدوان وبالإضافة إلى ذلك توحي الضرورة بأن الإجراء الذي أوجزناه فيما 
سبق ملائم لمنع الحرب بوساطة الأمم المتحدة ضد أي عضو من الأعضاء 
الخمسية الدائمين أو في الواقع - ضد أية دولة تساندها إحدى الدول 
الخمس باستعمال الفيتو. ولكنه ليس درعا كافية لمنع الحرب بوساطة 
الأمم المتحدة ضد أي عضو غير دائم حيث الأغلبية المطلوبة ( الخمسية 
الدائمون واثنان غير دائمين ) أمر ممكنء ولقد عبرت الدول الصغرى في 
مؤتمر سان فرانسيسكو وغيره عن قلقها للقصور الذي يكتنف إمكانيات 
حمايتها لأنفسها. 


وأخيرا فلابد من الحذر للتيقن من أن اقتراحات أعادة تنظيم الهيئة 
الدولية لن تتعارض مع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء الحاليون حتى لا 
تصدم بالفيتو. ولسوف نذكر أن تعديل الميثاق يتطلب بالإضافة إلى 
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موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة موافقة الأعضاء الخمسة الدانمين 
3 مجلس الأمن. 


ويقترح أن يعاد تنظيم مجلس الأمن على الصورة التالية مع مراعاة 
الاعتبارات ال مفصلة فيما سبق: 

(1) - عدد الأعضاء: 

يمكن أن يرتفع suc‏ الأعضاء في مجلس الأمن إلى خمسة عشر عضوا 
طنح العضویه الدائمة لأربع دول آخری (بتوصية عدد كثير سق الفكريق 
والسياسة ) هي الیابان والهند وآمانیا متحدة ثم دولة آفريقية ( وهذه 
تعين بموافقة دولية على أن تكون من الدول التي بلغت شأوا يؤهلها 
العضوية الدائمة ). 

ومفهوم أيضا أنه مادامت الصين ممثلة في مجلس الأمن من قبل 
فستجرى المفاوضات الدبلوماسية لكي تأخذ بكين مقعد الصين في المجلس. 


(2)- الفيتو: 


مادام الأعضاء الخمسة - المتمتعون الآن بحق الفيتو - مستمرين في 
ممارسة هذا الحق - إلا إذا رغبوا في تركه - فلا ينبغى أن هنح الأعضاء 
الدانمون الجدد هذا الحق. 


وفضلا عن ذلك ثمة اقتراح بآنه لا ينبغى حتى للأعضاء الداتمين 
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والمتمتعين حاليا بسلطة الفيتو أن تمكنوا من ممارسة ذلك بالنسبة لأي 
موضوع متعلق بالتسوية السلمیة اطنازعات (والفیتو ق الوقت الحاضر 
محظور ممارسته في هذه المسائل في حالة واحدة فقط. وهي حینما یکون 
العضو الدائم طرفا ف النزاع) آو بالنسبة للتفتیش الدولي على الأسلحة 
التي ذکرناها آنفا. 


أما فيما يتعلق بمنح الدول الصغري |حساسا بالأمن ازاء تکتل الدول 
الخمس الکبری ضد واحدة منها آو آکثر فانني اقترح بالنسبة للاجراءات 
التي تتكفل بها الأمم التحدة آن یکون التصویت السلبي لأغلبية من 
الدول بدون فیتو مساویا للفیتو. 


(3)- الوسائل اللکفونة نلمجلس: 


لا يمكن أن ينظر إلى الاقتراحين السابقين بعين الجد إلا إذا كان ئمة 
اتفاق على نزع السلاح بالصورة التي أشرت إليها فيما سبق و أن مجلس 
الأمن - في حالة قبولها لن يكون في استطاعته استعمال الأسلحة النووية ( 
ولا أية دولة من الدول الأعضاء أيضا) إنما سيكون في مقدوره بصفة خاصة 
السبطرة علی الاسلحة ذات الطبيعة التدميرية, وبالإضافة إلى ذلك فانه 
سیستطیع باتفاقیات خاصة تجری مع الدول الأعضاء - آن یکتفي 
بالاعتماد علی ما یزود به من قوات وأسلحة من نوع آقل تدمیرا لیتمکن 


من رد العدوان. 


واننی علی یقن من آن هده اطقترحات أذا ما وضعت كقاعدة 


89 


المناقشة سوف تنتقذ على أساسين على الأقل: 


أولهما - أنها في الجو السياسي الحاضر - حيث فشلت اللجنة الفرعية 
لنزع السلاح واطنبثقة من الجمعية العامة في الاتفاق على بعض المبادىء 
الأساسية: المعتدلة - تعشتير متطرفة» حتى لو كانت أقل تطرفا من اقتراحات 
الاتحاديين. وهذا نقد حق لا مكن تجاهله. 


على أنني أستطيع أن أقول É‏ مجال الدفاع: آنه من الصعب - بدون 
اتفاق سياسي أساسي على نزع السلاح بالصورة التي أشرت إليها - أن نضع 
حدا لحالة الرعب التي يعيش فيها المجتمع الدولي الآنء وأن ندخل في 
حالة من « السلام السلمي » كما أطلقنا عليه في أول الكتاب. وإذا لم تكن 
الدول راغبة في مواجهة الحقائق فلابد أن تعتبر المقترحات التي ذكرناها 
فیما سبق آشیاء مغرقة ف التفاوّل والخیال. 


على أنه ينبغي لي أن أقول: أن هذه المقترحات ليست مغرقة في 
الخیال» فمما يستحق الذكر أن حظر الأسلحة الذرية من الأفكار التي 
تراود عددا غبر قلیل من الدول» وهذه نقطة طببة للبدابة اذا تقبلتها 
الدول الأخری فان تلك القترحات تصبح ی حکم القبول آیضا. ولکن 
إذا م يكن مبدآ الإشراف الدولى الذي يعتبر أساسيا - مقبولا آیضا 
بدون تردد فإنني لا أرى أملا في التقدم. وفضلا عن ذلك فان هذه 
المقترحات أقل إغراقا في الخيال من مقترحات الاتحاديين.: أما النقد 
الاخر الذي هکنني تصوره فهو أنه قد أدخل في الحسبان عند تكوين 
مجلس الأمن وعمل المقترحات الخاصة بالفيتو في المنظمة المقترحة - 
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موضوع الحيلولة دون الحرب الشاملة على حين أهملت الوظيفة الأخرى 
للمنظمة الدولية والتي لا تقل أهمية وهى منع العدوان. 


وبالنسبة لهذا النقد لا يسعني إلا أن أقول: انه إذا كان الهدف من 
إعادة التنظيم هو الحيلولة دون الحرب ورد العدوان ثم الإبقاء على 
وحدة الأمم المتحدة فلست أدري كيف يمكن أن تجدى أية اقتراحات آقل 
تطرفا ولو كخطوة أولى ؟ 

أن الاتفاق السياسي بين الأطراف - وخاصة بالنسبة لنزع السلاح - 
ضروري من أجل أحداث أي تغبير أساسيء وإذا b‏ يكن مثل هذا الاتفاق 
السياسي على وشك التحقيق فليس نمة احتمال العمل أي تنظيم جديد 


دي جدوى. 
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تصوير 
إحمد ياسين 
Hugi‏ 
@Ahmedyassinso‏ 








خلاصة 
الآن آلخص النتائج الرئيسية الني خرجنا بها من هذا التحلیل 
الاستعمال القوق ف العلاقات الدولية: 


(1) أن طبيعة الحرب die‏ بداية الحرب العاطلية الثانية قد تغبرت تخر 
ولو آردنا آلا بقضی علی الانسانبة قضاء مبرما فعلینا آن نعدل من 


وضع القوة في العلاقات الدولية. 


(2) عند إجراء هذا التعديل لابد أن نتذكر انه إذا مم نعمل على تحقيق 
الأغراض لتي حققتها الحروب حتی الآن - بوسائل آخری وبدرجة 
مماثلة - فستظل الحرب هي ال يتحقيق تلك الطالب. ولقد 
وجدت الحرب العادلِة سندا لها ف ألنظرّیات السياسية والقانون 
gol‏ برغم انه 7 ی 


(أ) بعضا من خيرة المفكرين ذهب إلى أن الحزب؛ولو لم تحدث أذى للعام 


أجمع ينبعي اعتبارها غير عادلة. 


(ب) اللجوء إلى الحرب منذ عام 1919 اعتبر في ظروف معينة خروجا على 


القانون. 
(3) أن تبرير استعمال القوة في العصر الذرى ‏ حتى بوساطة المنظمة 
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الدولية - ملتزم بالجهود الجماعية التغيير الوضع الراهن بالوسائل 
السلمبة. ولاید من البحت عن وسبلة لتطویر الاجراءات الحالبة 
الخاصه بتغییر الوضع الراهن ( الادة 14 من اطیثاق). 


إمكانيات التعايش السلمي بين الدول الشيوعية وغير الشيوعية. ومن 
أجل خلق ثقة متبادلة بين أطراف الحرب الباردة يقترح: 





(1) لابد من التخلي نهائیاپهن مبداً حتم 
الثورة É‏ کل مان ون بين الدول 


(2) لابد من أن تقوم تسوية السائل الطپياسية الهامة ق الحرب الباردة 
کا culo]‏ + ۳ 


ني 
(I)‏ سحب كل القوات الأجنبية من أطانيا وبولندا- وتشيكو ساو فاكيا 
وبلغاريا ورومانيا والمجر ثم تحييد هذه البلاد. 


(ب) قبول مبدأ الإشراف الدولي على الأسلحة وحظر الأسلحة الذرية. 


(ج) قبول الصين الشعبية ممثلة حقيقية للصين في الأمم المتحدة بدلا من 


صين فورموزا. 


(5) آن التعاون الدولي للنهوض بالدول النامية وإقامة نظام تعليمى سليم 
من آجل السلام سوف يساعد على التعايش السلمي 
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(6) وحتى لو أصبح التغير السلمي والتعايش السلمي عنصرين هامين في 
تفكيرنا وفي أسلوب حياتنا فثمة مكان للاستعمال الجماعي للقوة 
مادام العدوان ممكنا ومادام حق الدفاع الذاتي مكفولا للجميع 


(7) عند تطبيق الاستعمال الجماعي للقوة - كحل أخير - لابد أن يخول 


(8) بزداد عدد أعضاء مجلس الا 
الفیتو مکفولا للأٌعضاء الخمسة بن. ولکی نضفي مزیدا من 
لحماية على اد يلا تتمتع بح يتو لإبد أن تتتم أغلبية 
قن اضوانت هذه الدول Bee‏ الت في أي إجراء. 





(9) لن يشمل الاستعمال الجماعي للقوة,اسّتعمال الأسلحة الذرية التي 
ينبغي حظر استعمالها على الدول الأعضاء والأمم المتحدة على السواء 


وان كان في مقدور مجلس الأمن أن يتزود بأنواع أخرى من الأسلحة. 
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تصوير 
إحمد ياسين 
Hugi‏ 
@Ahmedyassinso‏ 








الفهرس 
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تكاد القوة تصبح في عصرنا لفی التفاهم 
er eee N TTT ENE TET)‏ 
العصيبّ التي عاشها العالم في ذعر ویأس 
, ع 251005 م التانیہ ود 
EPE‏ ا !مكلاب 
se‏ ل on nye‏ 
وچ وس وج مب 
وهذا PEDE RO pu SAR,‏ تحاول آن تمزق 
حجب هذا الظلام . وهمسي هادتي متزني 
صادرة من أعماق الشرق . تحل في أسلوب 
منطمّی آهم مشحکل تواجه هذا العصر الا 
وهي مشكلم الموه. 0 

ومولف هذا الکتاب هو TORRE‏ 
واحد من كبار السياسيين الذين انجبتهم 
الهند. وقد تولى العديد من المناصب القياديم 
الدولبي. 





























